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مؤسسة تنمیة الموارد البشریة

تأسست مؤسسة تنمیة الموارد البشریة في عام 1988 في اسطنبول. منذ سنة تأسیسنا نقوم بأنشطة موجھ الى 
الفئات الحسساسة والأفراد التي تعمل مع ھذه الفئات. 

البرامج الرئیسیة للمؤسسة:

برنامج الھجرة غیر المنتظمة

١- برنامج لمكافحة الاتجار بالبشر

من أجل المساھمة في منع الاتجار بالبشر ودعم الضحایا، ندیر أنشطة ھذا البرنامج الذي أطلقناه في عام 
٢٠٠٣ تحت عنوانین رئیسیین.

 دعم ضحایا الاتجار بالبشر: أجرینا برنامجا یقدم الدعم النفسي والاجتماعي والإسكاني المباشر للضحایا 
الذین حددناھم بین عامي 2004 و 2016.

 الوقایة من الاتجار بالبشر وتعزیز الكشف والدعوة: نقوم بإجراء دورات تدریبیة، واجتماعات، وتطویر 
وتوزیع المواد الإعلامیة لمجموعات مستھدفة مختلفة.

٢- برنامج دعم لشؤون اللاجئین

منذ عام 2000، نواصل أنشطة الدعم والتوجیھ الاجتماعي لطالبي اللجوء / اللاجئین الذین یعیشون في المدن 
الساتلیة. وفي إطار ھذا البرنامج، تزود المجموعة المستھدفة بالمعلومات عن حقوقھم والدعم والخدمات 

الاستشاریة لتمكینھا من الاستفادة من ھذه الحقوق؛ وبالإضافة إلى ذلك، یجري فعالیات نحو إبلاغ المعلومات 
وبناء شبكات التعاون. المدن التي نعمل بھا في عام :2017 اسطنبول، أنقرة، اسكي شھیر، كوتاھیا، بیلجیك، 

أغري ،وفان.
.

٣- برنامج الدعم لللاجئین السوریین

مع ظھور طالبي اللجوء السوریین في اسطنبول في منتصف عام 2014 أنشأنا مركزا في إسنلر 
(Esenler) لتقدیم الدعم النفسي والاجتماعي للسوریین. ومن خلال إعطاء الأولویة لمشاركة النساء 

والأطفال في المركز، وبغایة توفیر الدعم الذاتي، تنظم ورشات عمل وفعالیات مختلفة.

برنامج دعم حقوق الصحة الإنجابیة والجنسیة

  - دورات تدریبیة حول التواصل وحقوق المرضى للعاملین الصحیین

من خلال تنظیم دورات تدریبیة للعاملین الصحیین ضمن نطاق المشروع الذي تقوم بھ ویلوس إنترناشونال 
في تركیا، نھدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة .والھدف من التدریب ھو تعزیز المعرفة القانونیة والأخلاقیة 

للموظفین الصحیین الذین یقدمون خدمات الصحة الإنجابیة فیما یتعلق بالصحة الإنجابیة وتحسین مھاراتھم في 
مجال الاتصال.
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العرض
تأسست مؤسستنا الخیریة المسماة المؤسسة الخیریة لتطویر الموارد البشریة في العام 1988. 

وكانت ظاھرة الھجرة أحد مجالات أعمالنا الرئیسیة منذ تلك السنة. وضمن برنامجنا المتعلق 

بالھجرة غیر المنتظمة، فإننا نزاول النشاط في مجال تقدیم الدعم النفسي و/أو الاجتماعي 

للاجئین في مختلف الولایات التركیة منذ العام 1990، وللاجئین السوریین باسطنبول منذ عام 

2014، وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر منذ عام 2004.

وفضلا عن قیامنا بأعمال دعم المظلومین ضمن برنامج مكافحة الاتجار بالبشر، ومساھمتنا 

في مجال مكافحة ھذه الجریمة وتحدید المظلومین، فإن توعیة مندوبي الدوائر والمؤسسات 

ذات العلاقة في ھذا الموضوع تشغل حیزا مھما من أعمالنا.

وحصلنا في العام 2016 على دعم مالي من سفارة المملكة المتحدة قمنا من خلالھ بتنفیذ 

مشروع "تقلیل مخاطر الاتجار بالبشر الخاص باللاجئین السوریین"، وذلك من خلال تدریب 

منظمات المجتمع المدني. ویعتبر نشاطنا ھذا ضمن أعمالنا في التوعیة.

إن النجاح في مجال مكافحة الاتجار بالبشر یتحقق عبر آراء وتعاون العدید من القطاعات. 

ونحن المؤسسة الخیریة لتطویر الموارد البشریة نعمل وما زلنا نعمل لتحقیق ما ملقى على 

عاتقنا.

(Turgut Tokuş) تورغوت توكوش

رئیس مجلس الادارة للمؤسسة الخیریة لتطویر الموارد البشریة

اسطنبول، 2017
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المقدمة
یتمثل أوجز تعریف للاتجار بالبشر في تشغیل شخص ما بالخداع أو بالإكراه، وتحقیق مكسب 

غیر مشروع من خلال ذلك. ویعتبر الاتجار بالبشر من أكبر الجرائم المھمة التي یجري 
ارتكابھا بحق الفرد، وتھدد حقوق الإنسان.

ومثلما كان تجار البشر یستھدفون مواطني بلدانھم، فإنھم یرون الأفراد الأجانب عن بلدانھم 
ھدفا سھلا من ناحیة الصعوبات التي یلاقیھا الأجانب نتیجة ھذه الغربة. وإن أھم الوقائع 

المسجلة إحصائیا في تركیا تتمثل في الاتجار بالضحایا الأجانب ولاسیما بالنساء الأجنبیات.

ویستحیل تناول موضوع الاتجار بالبشر عبر الحدود بمعزل عن ظاھرة الھجرة. فالتغییرات 
الحاصلة في النظام العالمي، والتفكك السیاسي، وزیادة الفقر، تعتبر عوامل أدت إلى زیادة 
موجات الھجرة. فالھاربون من انعدام الاستقرار، والإخلالات بحقوق الإنسان، والأنظمة 

الاستبدادیة، والفقر، یتوجھون إلى البلدان الأخرى بأمل الحصول على حیاة أفضل.

ولم تظل تركیا بمنأى عن ھذه الظاھرة، بل أضحت إحدى محطات موجات الھجرة الدولیة 
لاسیما بعد الفترة اللاحقة لعام 1980. وللأسف أصبحت عملیة الھجرة بالنسبة للبعض رحلة 
محفوفة بالمخاطر، وإحدى ھذه المخاطر ھي الاتجار بالبشر. ویتكون النازحون إلى بلدنا من؛ 

الراغبین في التوجھ إلى بلدان الغرب، واللاجئین، والراغبین في البقاء في تركیا أو العمل 
فیھا.

ومنذ بدء الأزمة السوریة في العام 2011، نزح السوریون الھاربون من الحرب إلى تركیا. 
وھناك أفراد عدیمو الحیلة بین اللاجئین السوریین، عرضة لمخاطر الاتجار بالبشر. إن 

السوریین من ضحایا الاتجار بالبشر یشكلون فئة جدیدة مستھدفة من قبل المنظمات 
والمؤسسات التي تتبنى مكافحة الاتجار بالبشر. ولمجابھة ھذا الوضع المستجد، ینبغي على 

الجھات المختصة في الدولة، وكذلك منظمات المجتمع المدني، أن تعمل على تعریف المشكلة 
تعریفا صائبا، وبالتالي إیجاد الحلول المناسبة لھا. وإن إحدى الخطوات الأولى التي یجب 

اتخاذھا تتمثل في زیادة الوعي لدى الأطراف المعنیة بشأن ھذه الجریمة. لذا كان الھدف من 
ھذا المنشور المساھمة في زیادة الوعي بشأن ھذه الجریمة. 
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تعریف المشروع
مشروع تقلیل مخاطر الاتجار بالبشر الخاص باللاجئین السوریین، من خلال تدریب منظمات المجتمع  

المدني

لقد شرعنا في تنفیذ ھذا المشروع في مایو / أیار 2016 بدعم من سفارة المملكة المتحدة. وانتھى في مارس  
/ آذار 2017. حیث استمر لفترة أقل من سنة، مصحوبا بأعمال مكثفة، شھدت أنشطة عدیدة، وتم تحقیق 

الأھداف التي جرى التخطیط لھا عند تصمیم المشروع. وإن الأنشطة ونتائجھا بشكل ملخص كما یلي:

.5

.6

.7

.3

.4

.2

تم تنظیم عدد أربعة تدریبات یتألف كل منھا من یومین في المواضیع الأساسیة في مجال جریمة الاتجار 1.
بالبشر ومكافحتھا بمشاركة منظمات المجتمع المدني التي عملت مع اللاجئین السوریین في ولایات؛ 
٧٠غازي عنتاب، وشانلي أورفة، وھاتاي، واسطنبول. وشارك في ھذه التدریبات  شخصا من   ٩٩

منظمة للمجتمع المدني.

وقد أعدت باسطنبول ورشتي عمل. الأولى شھدت مشاركة السیدة/نجلاء شھدة التي أعدت  
دراسة عن اللاجئین السوریین بلبنان. أما الثانیة فشھدت مشاركة السیدة / كلارا شیریفانكوفا

من لندن بدراستھا حول الزواج في سن الطفولة، وتشغیل الأطفال. وشارك في ورشتي عمل اسطنبول 
٣٩ شخصا یمثلون  منظمة للمجتمع المدني. ٥٠

تم إعداد ھذا الدلیل الذي بین أیدیكم والمتعلق باتجار بالبشر. 
وفضلا عن ھذه الأنشطة المخطط لھا، فقد جرت مزاولة خمس أنشطة إضافیة طرأت الحاجة إلیھا خلال 

تنفیذ المشروع. وھي كالآتي:

تم تنظیم دورة تدریبیة في اسطنبول عن مكافحة الاتجار بالبشر، لمندوبي منظمات المجتمع  
المدني التي أسسھا السوریون. حیث تم تنظیمھا باللغة التركیة، مصحوبة بالترجمة الفوریة إلى العربیة. 

١٦وشارك في التدریب  شخصا من مختلف الولایات ویمثلون  منظمة للمجتمع المدني. ٢٢

وجرى تكوین مجموعة لبرید جوجل الالكتروني من المشاركین في التدریب. وتمت تسمیة مجموعة التواصل ھذه  

 بـ             أو (شبكة المجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالبشر). وتم تأسیس ھذه الشبكة بھدف      
تحقیق التواصل داخل المشروع أولا، إلا أنھا تحولت لاحقا إلى شبكة التي ترغب ان تكون طویلة الأجل 

ویمكن من خلالھا تبادل المعرفة والخبرة.

وقمنا لاحقا بإدخال مندوبي منظمات المجتمع المدني السوریین ضمن الفئة المستھدفة، حیث   
ترجمنا دلیل منظمات المجتمع المدني إلى اللغة العربیة ووزعناه علیھم.

تم إعداد منشورات باللغة العربیة تتعلق بالاتجار بالبشر، وذلك من قبل المؤسسة الخیریة  
لتطویر الموارد البشریة، ضمن مشروع للاتحاد الأوروبي. حیث تم إرسال ھذه المنشورات إلى 

المتدربین من مندوبي منظمات المجتمع المدني كي یقوموا بتوزیعھا على المستفیدین منھا. ونزولا عند 
الطلبات الواردة من مندوبي منظمات المجتمع المدني، فقد تم تحضیر ھذه المنشورات على شكل 

بوسترات لالصاقھا على جدران ھذه المراكز، وتم إرسالھا أیضا إلى مندوبي منظمات المجتمع المدني 
في الولایات.

9970
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إن ھذا الدلیل الذي تقرأونھ أعددناه على أساس المادة التدریبیة المستخدمة في الولایات. وكنا 

قد خططنا ھذا الدلیل أولا للعاملین في منظمات المجتمع المدني المشاركین في التدریب، 

ولكننا قررنا لاحقا أن نقوم بتوسیعھ وندرج فیھ تفاصیل كي یناسب أولئك الذین لم یشاركوا 

في التدریب. وبالنتیجة ظھر ھذا المنشور.

واحتوت سلایدات العرض ضمن ھذا المنشور على تفاصیل متعلقة بجریمة الاتجار بالبشر، 

ومبادئ مكافحتھ، وآلیة ھذه المكافحة. أما الملاحق فیمكنكم فیھا أن تجدوا التوجیھات الصادرة 

من وزارة الداخلیة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك الكشوف الكاملة بأسماء منظمات 

المجتمع المدني التي شاركت بأنشطة المشروع.

وبالرغم من إعدادنا ھذا الكتاب كي یكون مناسبا حتى للذین لم یشاركوا في الدورات 

التدریبیة، فإننا نعتقد أن القراءة لیست كافیة للتعلم، ولا أن یحل الكتاب محل الدورات ُّ

التدریبیة التي تشھد التواصل المتبادل والمناقضات المتعلقة بالمفاھیم والوقائع. وبإمكان 

العاملین في منظمات المجتمع المدني أن یراجعوا مؤسستنا للحصول على مزید من التفاصیل 

بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. ونكون مسرورین في تنظیم الدورات التدریبیة في حالة ورود 

طلبات منھم بذلك.

ْنقدم شكرنا الجزیل للاختصاصیة النفسیة السیدة /كوكجن جتینئر لمساھمتھا من خلال خبرتھا َْ َ

الوضع النفسي للضحایا و تقنیات إجراء   في إعداد سلایدات الدورة التدریبیة، وإعدادھا قسمي

المقابلات من الكتاب، فضلا عن قیامھا بتنقیح الكتاب.

ونقدم شكرنا الجزیل إلى كافة المشاركین، وكادر المشروع لإصغائھم بعنایة للدورات 

التدریبیة ومشاركتھم الفعالة في المناقشات المنظمة في غازي عنتاب، وشانلي أورفة، 

وھاتاي، واسطنبول، وكذلك في ورشة العمل المنظمة باسطنبول، وكذلك لتقییماتھم الخطیة 

والشفویة خلال ھذه الدورات.

نبذة عن المنشور
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الاتجار بالبشر: المقدمة

یعتبر الاتجار بالبشر من أسرع الأعمال العالمیة غیر الشرعیة نموا. ویختلف عن الأعمال غیر الشرعیة 
أخرى في كون ضحایاه یتحملون حالات الإخلال بحقوق الإنسان.

وتعمل تطبیقات الاتجار بالبشر على تحویلھم إلى سلعة، لأن المكسب المادي یتحقق من خلال استغلال ھؤلاء 
البشر. ویجب على الأفراد الذي یدخلون تحت سیطرة المتاجرین بالبشر أن یقدموا خدماتھم من اجل تحقیق 

مكاسب لأسیادھم. لذا فإن ھؤلاء الأفراد لا یملكون أیة سیطرة على حیاتھم بسبب معاملتھم كسلع.

ِّوبالرغم من كون الملف السري للجریمة المنظمة یصعب الحصول على معلومات موثوقة وغیر ناقصة، 
فإن الاتجار بالبشر یعتبر مع تجارة المخدرات والسلاح أكبر ثلاث جرائم عالمیا تجري ممارستھا بشكل 

منظم، ومصدرا لتمویل الجریمة المنظمة. 

الإحصائیات العالمیة

تم الإعلان في دیسمبر / كانون الأول 2016 عن إحصائیات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجریمة (UNODC) أظھرت بیاناتھا أبعاد الاتجار بالبشر وشمولیتھا كما یلي:

، ونسبة   ٥١٪ • إن ضحایا الاتجار بالبشر الذین تم تحدیدھم عالمیا تصل نسبة النساء منھم إلى 
لوجدنا أن نسبة  . ولو قارنا ھذه الأرقام مع أرقام  ، ونسبة الرجال إلى  ٢٠٠٤/٢٠١٤ الأطفال إلى  ٪٢١ ٪٢٨
٢١٪الرجال انتقلت من  إلى  أي أنھا شھدت زیادة مضطردة، وھي نسبة ملفتة للانتباه. مما یشیر إلى  ٪١٣

بدء زیادة حدوث حالات مختلفة من الاتجار بالبشر.

  • أما الأرقام المتعلقة بالضحایا من الأطفال فیبرز التباین على مستوى المناطق. فبینما كان الضحایا 
٦٤٪ ٨٪الأطفال یشكلون نسبة  في جنوب الصحراء الأفریقیة، كانت ھذه النسبة تبلغ في شرق أوروبا 

وآسیا الوسطى. إن ھذه الأرقام تثیر التساؤلات في مدى صحة تعریف الضحایا كأطفال.

من الرجال عبر  من النساء في قطاع الدعارة، یلحق الظلم بـ  ٨٥٪   • وبینما یتم إلحاق الظلم بـ   ٪٧٢
تشغیلھم القسري.

. حیث إن نسبة مشاركة النساء في ھذه الجریمة  ٣٧٪  • تبلغ نسبة تجار البشر الرجال  والنساء  ٪٦٣
.( ١٠٪تعتبر عالیة بالمقارنة للجرائم الأخرى. (تبلغ نسبة النساء في الجرائم الأخرى 

. وكانت جریمة الاتجار  ٤٣٪ • وتبلغ نسبة الضحایا داخل الحدود الوطنیة من مواطني البلدان نفسھا 
بالبشر جریمة یجري ارتكابھا عبر الحدود، ولكنھا أضحت جریمة تؤثر على المواطنین داخل حدود بلدانھم.

َ  • إن الملاحظ ھو التطابق بین جنسیات الضحایا الذین یتم تحدیدھم وجنسیات النازحین الجدد إلى 
المنطقة. أي أن ھناك تشابھا بین الاتجار بالبشر عبر الحدود وبین تیارات الھجرة المنظمة.
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الأسباب الرئیسیة للاتجار بالبشر
إن الاتجار بالبشر یعتبر جریمة ذات مردود اقتصادي كبیر، ویتخذ من العرض والطلب مبدأ لھ. ویستند 

الاتجار بالبشر إلى العدید من العوامل الجذابة والدوافع سواء أكانت في بلدان المصدر أم في البلدان الھدف.

الدوافع – البلدان المصدر

یمكن للأفراد أن یتركوا بیوتھم لأسباب مختلفة، والفقر أكثر ھذه الأسباب شیوعا، وكذلك انخفاض مستوى 
المعیشة كسبب آخر نسبیا. إلا أنھ لیس من الصائب اعتبار الفقر السبب الوحید للاتجار بالبشر. فقد تكون 

ھناك أسباب أخرى تدفع البشر إلى تحمل مخاطر الھجرة مثل؛ صعوبات الحیاة المھنیة، والتمییز، والإكراه 
في العلاقات الأسریة. وإن التطبیقات الاجتماعیة في المناطق التي لا تحترم حقوق الإنسان قد تسھل استغلال 

البشر لاسیما النساء والأطفال.

وإن حالات الصراع وعدم الاستقرار السیاسي تؤدي أیضا إلى زیادة الاتجار بالبشر. حیث إن ھذه الحالات 
موجودة في العدید من البلدان التي ینتمي إلیھا ضحایا الاتجار بالبشر.

إن انعدام العدالة الاجتماعیة بالنسبة إلى النساء والأطفال البنات یعتبر السبب الأساسي في كونھن ضحایا 
الاتجار بالبشر. وقد یتعذر على البنات أن یحصلوا على إمكانات التعلیم، ومن ثم یستحیل علیھن إیجاد عمل 

جید ذي دخل جید. مما یجعلھن مرتبطات بھذه الحالة. وقد یتم ترك البنات الشابات للاستغلال داخل الجو 
الأسري، مما یجعلھن عرضة للمخاطر نتیجة رغبتھن في الھروب من ھذا الجو نحو حیاة أفضل. وبالطبع لا 

یشمل ھذا الأمر النساء غیر المتعلمات فحسب؛ وإنما قد تقع النساء المتعلمات ضحیة للاتجار بالبشر. لأن 
النساء في معظم أنحاء العالم یضطررن للعمل بأجور زھیدة بشكل مستقل عن تعلیمھن.

وھناك أسر قد تفكر بأطفالھا كمصدر إضافي للدخل، مما یدفعھا إلى إرسالھم للعمل في محال تستغلھم في 
أعمال خطرة، بل ترسلھم للعمل خارج البلاد. وھناك أسباب أخرى لظاھرة الاتجار بالأطفال، وتتمثل في 

استخدام الأطفال خلال الصراعات المسلحة في العدید من البلدان (الأكثر) فقرا، وكذلك نشوء الأطفال یتامى 
أو بعیدا عن الوالدین لأسباب أخرى. إن ھؤلاء الأطفال المشردین قد یضطرون إلى العیش مع الأقرباء 
البعیدین أو في الملاجئ. حیث إن ھذه الظروف المعیشیة تجعل منھم عرضة كي یكونوا ضحایا الاتجار 

بالبشر. بل إن بعضھم لا یملك سجلا مدنیا وبالتالي یصبح ھدفا للمتاجرین بالبشر.

فالنساء یتعرضن لخطورة الاتجار بالبشر لأسباب تتعلق بالتمییز الاجتماعي الجنسي، بینما یتعرض الأطفال 
لھذه الخطورة للأسباب المذكورة أعلاه، أما الرجال فیتعرضون لھا لأسباب اقتصادیة أو تمییزیة أو سیاسیة 

أو أسباب أخرى؛ وھذه حقیقة لا ینبغي تجاھلھا.

ویحدث في حالات الحروب أن یھرب النازحون إلى أقرب المناطق أمنا بھدف النجاة بحیاتھم. لذا فإن الحرب في 
ھذه الحالة تعتبر أھم دافع مؤثر لا مفر منھ.
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عوامل الجذب – البلدان الھدف

إن الظروف المعیشیة في البلدان الھدف تعتبر عوامل للجذب. وھناك قطاعات في ھذه البلدان تعتبر میدانا 
للاستغلال لكونھا قطاعات غیر رسمیة، لاسیما في قطاع الخدمات، الذي یشھد طلبا متزایدا یغذي الاتجار 

بالبشر.

إن العدید من ضحایا الاتجار بالبشر یأملون في اقتصاد مستقر، وفرص أفضل للعمل، وتأمینات اجتماعیة، 
واستقرار سیاسي. وھناك قصص حول الناجحین خارج البلاد، وتغض النظر عن المشاكل التي قد تتواجھ 

المھاجرین، مما یجعل ھذه القصص تزید من آمالھم. وتعمل الظروف غیر العادلة في البلدان الھدف في 
الوقت نفسھ إلى تشبث المھاجرین بقرار الھجرة لاسیما أولئك الذین یعملون في ظروف یكونون فیھا عرضة 

للاستغلال.

إن قطاع الخدمات غیر الرسمي یتمیز بالطلب الكبیر على الأیدي العاملة غیر الخبیرة والرخیصة. والقطاعات 
مثل؛ الخدمات المنزلیة، أو الزراعة، أو الترفیھ یتم مل الوظائف الشاغرة فیھا بواسطة العمال المھاجرین. 

لأن العمالة المحلیة قد تعزف عن العمل في الأعمال الرخیصة التي لا تتطلب الخبرة.
تتمیز القطاعات غیر الرسمیة بكونھا عموما ذات تنظیم أقل. بل تتمیز بمھن منعزلة في الكثیر من الأحیان 
بسبب طبیعة ھذه القطاعات. وأضحت القطاعات التي كانت في السابق رسمیة قطاعات غیر رسمیة مثل؛ 
الإنشاءات، أو الزراعة، أو النقل. لذا فإن تنظیم العمال، وتحدید معاییر عملھم، أو إدارة أعمالھم أصبحت 

صعبة بمرور الوقت. ومن ھنا أصبح مثل ھذا المجھود ھدفا سھلا للاتجار بالبشر بسبب كونھ رخیصا، وقابلا 
للاستخدام والاستغلال.

الھجرة المقیدة ونظم القوى العاملة

إن العدید من الحكومات تتبع سیاسات ذات آراء مقیدة للھجرة الداخلیة والخارجیة. إلا أن ھذه السیاسات تجعل 
الإنسان أكثر عرضة للاتجار بالبشر واستغلال القوى العاملة. وعلى سبیل المثال؛ یستمد الاتجار بالبشر قوتھ 
ووجوده من التشغیل القسري، وإلى حد كبیر من الطلب على القوى العاملة في البلدان الھدف وعدم التوازن 

في إمكانات التشغیل القانونیة في ھذه البلدان.

ویقوم العدید من الحكومات بدعم السیاسات ذات الأكثر تقییدا للھجرة، مستھدفة من ذلك تحقیق میزة سیاسیة. 
بینما تعمل ھذه السیاسات على تقلیل فرص الھجرة المنظمة، مثلما تعمل على توفیر فرص أكثر للعمل 

للمتاجرین بالبشر، وھذه حقیقة تتجاھل. ویكره أصحاب السلطة في البلدان المتقدمة عموما أن یعلنوا عن 
حاجتھم إلى جھود المھاجرین المؤھلین منھم وغیر المؤھلین.

عوامل الخطورة التي تجعل اللاجئین السوریین عرضة للاتجار بالبشر:
• انعدام الحمایة الدولیة القانونیة لمسألة لجوء السوریین. 

• معاناتھم في مسألة إیجاد العمل، والحصول على رخصة العمل. 
• معیشة العوائل تحت ظروف الفقرز 

• انعدام رقابة الدولة على محال العمل غیر الرسمیة وظروف العمل فیھا. 
• عدم حصولھم على البیانات المتعلقة بالعدید من الأمور بسبب جھلھم باللغة. 

• وجود موانع أمام حصول الصغار على التعلیم. 
• زواج الفتیات في سن صغیرة، واعتبار ھذا الأمر طبیعیا تحت ظل الظروف الاقتصادیة والثقافیة. 

• تعرض الكثیر من الأطفال المشردین إلى الحرمان من الحنان العائلي والحمایة الأسریة. 
• المعیشة الصعبة التي یعاني منھا العدید من النساء مع أطفالھن نتیجة ترملھن. 
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الإطار القانوني الدولي

یعتبر الاتجار بالبشر جریمة تھم كافة البلدان في العالم. وتلتزم البدلان بمكافحة ھذه الجریمة التي تعتبر في 
الكثیر من الأحیان جریمة عابرة للحدود. لذا یتطلب النجاح في مكافحتھا قیام ھذه البلدان باتخاذ قرارات 

مشتركة، والعمل سویا في ھذا الأمر.

بدأت منذ بدایة النصف الأول للقرن الـ 20 تظھر الاتفاقیات الدولیة التي تحظر الرق والدعارة الإجباریة. 
ومن ھذه الاتفاقیات نذكر ما یلي:

الاتفاقیة الدولیة التي تحظر بالقوة تجارة الرقیق الأبیض (1910).
اتفاقیة جنیف الدولیة التي تحظر بالقوة تجارة النساء والأطفال (1921).

اتفاقیة جنیف الدولیة لحظر تجارة النساء البالغات (1933).
اتفاقیة إلغاء الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للآخرین (1949).

بروتوكول بالیرمو 

وھو البروتوكول الخاص بمنع وإیقاف ومعاقبة الاتجار بالبشر لاسیما الاتجار بالنساء والأطفال، والملحق 
باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود، ویعرف مختصرا بـ بروتوكول بالیرمو 

(2000). ویعتبر ھذا البروتوكول نقطة تحول في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ویرجع سبب ذلك إلى كونھ 
أول نص دولي یتناول تعریف الاتجار بالبشر تفصیلیا، وإلى كونھ أول اتفاقیة ملزمة دولیا.

 
وقد أرسى بروتوكول بالیرمو الأسس الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر دولیا. فالبلدان التي صادقت على ھذه 

الاتفاقیة أصبح لزاما علیھا أن تدرج الاتجار بالبشر كجریمة في قوانینھا، وعلیھا أن تكافحھا.

ویھدف البروتوكول إلى إیلاء أھمیة كبیرة إلى النساء والأطفال، والحیلولة دون وقوع الجرائم، وتوفیر 
الحمایة لضحایا الجریمة، واحترام حقوق الإنسان عند تقدیم خدمات الدعم.

وتعمل البلدان الأطراف في البروتوكول على تحقیق التعاون مع منظمات المجتمع المدني من اجل تحقیق 
السلامة البدنیة، والاجتماعیة والنفسیة للضحایا. حیث إن ھذه البلدان ملزمة أن توفر الإقامة، والاستشارات 

القانونیة، والمساعدات الطبیة والمادیة، وتوفیر إمكانات العمل والتعلیم اللازمة للضحایا.

عریف الاتجار بالبشر في بروتوكول بالیرمو (البند 3)
(أ) یقصد بتعبیر "الاتجار بالأشخاص" تجنید أشخاص أو نقلھم أو تنقیلھم أو إیواؤھم أو استقبالھم بواسطة التھدید 

بالقوة أو استعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال السلطة أو 
استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخر 

لغرض الاستغلال. ویشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو 
السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛

(ب) لا تكون موافقة ضحیة الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبینّ في الفقرة الفرعیة (أ) من ھذه 
المادة محل اعتبار في الحالات التي یكون قد استخدم فیھا أي من الوسائل المبینّة في الفقرة الفرعیة (أ)؛ُ

(ج) یعتبر تجنید طفل أو نقلھ أو تنقیلھ أو إیواؤه أو استقبالھ لغرض الاستغلال "اتجارا بالأشخاص"، حتى إذا لم 
ینطو على استعمال أي من الوسائل المبینة في الفقرة الفرعیة (أ) من ھذه المادة؛

(د) یقصد بتعبیر "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
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اتفاقیة المجلس الأوروبي للعمل على مكافحة الاتجار 
بالبشر

تعتبر مكافحة الاتجار بالبشر المجال الذي تعمل فیھ دول المجلس الأوروبي منذ أواسط سنوات التسعینیات. 
وإن أحد نواتج ھذا العمل یتمثل في اتفاقیة المجلس الأوروبي للعمل على مكافحة الاتجار بالبشر. وتم تقدیم 

الاتفاقیة في العام 2005 كي تصادق علیھ بلدان المجلس.

وإن الخاصیة التي تمیز اتفاقیة المجلس الأوروبي عن الاتفاقیات الدولیة السابقة ھي أنھا تركز على ضحایا 
عملیة الاتجار بالبشر. حیث إن النص یركز على حقوق الضحایا، مؤكدا على ضرورة قیام البلدان الأطراف 
في الاتفاقیة تقدیم الدعم القانوني وغیره من أشكال الدعم بغرض تحقیق السلامة البدنیة والنفسیة والاجتماعیة 

لھؤلاء الضحایا. لذا فإن ھذه الاتفاقیة تعتبر من اوسع الاتفاقیات احتواء على حقوق الضحایا.

َّوإنھ من المؤمل أن تتولى البلدان تقدیم الخدمات المبینة أدناه أو تضمن تقدیمھا:

▪دعم السكن المناسب والآمن.  
▪الدعم النفسي.  
▪الدعم المادي.  

▪الحصول على خدمات العلاج الطبي العاجلة.  
▪خدمات الترجمة.  

▪البیانات والاستشارات القانونیة.  
▪حصول الأطفال على التعلیم.  

وبعض المجالات التي تركز علیھا الاتفاقیة، ھي كما یلي:

قیام البلدان الأطراف بعملیة تنظیم حصول الضحایا على التعویضات. التعویضات  :

حق الإقامة للضحایا الأجانبالإقامة  :

توسیع شمولیة الدعم المقدم للضحایاالدعم :

توسیع شمولیة التعاون بین منظمات المجتمع المدني- الدولةالتعاون :

قیام البلدان الأطراف بتنظیم عملیة توفیر الدعم المادي لمنظمات المجتمع المدني.التمویل :

اتخاذ التدابیر اللازمة لإزالة التمییز الجنسي اجتماعیا.التمییز الجنسي :

تعتبر محاولة ارتكاب جریمة الاتجار بالبشر جریمة أیضا.تجریم المحاولة :

تعمل الاتفاقیة على إیجاد آلیة للمتابع تدعى GRETA. حیث یقوم كادر من خبراء المتابعة المستقلین، بالمتابعة 
المنتظمة لتطبیقات البلدان الأطراف في الاتفاقیة، وإعداد تقاریر بشأنھا. 
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الأمم المتحدة المفوضیة العلیا للاجئین والاتجار بالبشر

- دلیل بشأن الحمایة الدولیة ٢٠٠٦ أبریل / نیسان  ٧

إن دلیل الحمایة الدولیة یحتوي على معلومات تتعلق بالتطبیقات الخاصة بضحایا (المحتملین) للاتجار بالبشر 
وفق البروتوكول المؤرخ في 1967 الخاص باتفاقیة الأمم المتحدة المؤرخة في 1951.

واستنادا إلى الدلیل المذكور، فإن "صانع القرار فیما یتعلق بالمراجعات الخاصة باللجوء والحاویة على 
عنصر الاتجار بالبشر، یواجھ أعظم مشكلة تتمثل في إیجاد علاقة بین الخوف من الظلم الواقع وبین الحیثیات 

المذكورة في الاتفاقیة مستندة إلى أسباب محقة".

ِإن الظلم الذي یلحق جراء الاتجار بالبشر لیس حالة تكسب المھاجر حق اللجوء تلقائیا. فموضوع حق اللجوء ُ
یتطلب التدقیق العمیق في الأمور المبینة أدناه:

بلوغ الضرر الذي حاق بضحیة الاتجار بالبشر إلى أبعاد الظلم من عدمھ.البند 15 :

تعرض الضحیة إلى خطورة المعاملة بالمثل من عدمھ.  :

تعرض الضحیة من قبل الدولة/المجتمع إلى خطورة المعاقبة بالإقصاء، والتمییز. :

حصول الضحیة من قبل الدولة على الحمایة اللازمة من عدمھ عند عودتھ. :

اشتراك الضحیة في الجرائم التي ارتكبھا المسؤولون في دولتھ المنشأ. :

إن الوقوع كضحیة للاتجار بالبشر لیس سببا كافیا لوحده للحصول على حق اللجوء. إلا أن استیفاء الأفراد شروط 
ّاللجوء حسب أوضاعھم الذاتیة سوف یسرع عملیة حصولھم على حق اللجوء. وإن حالات الوقوع كضحایا  ِ

للاتجار بالبشر التي یتم تحدیدھا بالنسبة للاجئین السوریین یجب مشاطرتھا مع المفوضیة العلیا للاجئین في الأمم 
المتحدة بعد موافقة اللاجئ نفسھ. 

2006 7

البند 17

البند 18

البند 21

البند 24

14

6



عملیة الاتجار بالبشر

ھناك تعاریف عدیدة مستخدمة خاصة بالاتجار بالبشر عبر الحدود. حیث ھناك تسمیات یتم إطلاقھا على 
البلدان التي تحتل موقعا في عملیة ارتكاب ھذه الجریمة. فالتعاریف المبینة أدناه قد تصادفكم مرارا عند 

الحدیث عن الاتجار بالبشر:

الدولة النھائیة التي یصل إلیھا الفرد الذي یقع ضحیة للاتجار بالبشر.الدولة الھدف :

الدولة التي أتى منھا الفرد الذي یقع ضحیة للاتجار بالبشر.الدولة المصدر :

الدولة التي ینتقل إلیھا الفرد الذي یقع ضحیة للاتجار بالبشر، وذلك بھدف الوصول إلى الدولة المعبر
الدولة الھدف.

:

مراحل الاتجار بالبشر

یجب التعامل مع الاتجار بالبشر كعملیة للجریمة بالأحرى منھا كفعل إجرامي. وإن واقعة ما لو حدثت فإنھا 
(عموما) تصبح اتجار بالبشر لو اكتملت عناصرھا الثلاثة. إلا أن تحدیدھا بھذه الكیفیة لیس بالأمر الھین. 

لأنھ یصعب للوھلة الأولى تحدید وجود ھذه العناصر في الضحیة.

وإن كانت الضحیة في الواقعة طفلا أقل من 18 سنة، فإن الواقعة ھي تجارة الأطفال حتى لو كان الطفل غیر 
مخدوع ولا مكرھا.

وتسمى مراحل الاتجار بالبشر بالأسماء التالیة: الإیجاد، النقل والعبور، والاستغلال.

الإیجاد
(الاتصال)

النقل /العبور
الاستغلال(الإرسال)

الإیجاد (الاتصال)

تتمثل ھذه المرحلة في إیجاد الضحیة في مكان تواجده وبمختلف الطرق، أي إدخالھ ضمن العملیة. وقد تكون 
ھذه الطریقة ذات أشكل مختلفة منھا؛ الإكراه، أو الاختطاف، الذي یستخدم غالبا مع الأطفال. أما طریقة 

الخداع فستستخدم لإدخال الأشخاص في عملیة الاتجار عن طریق وعدھم بعمل جید، أو الزواج، أو إمكانیة 
الھجرة القانونیة. حیث یقوم المتاجرون بالبشر بإعطاء معلومات خاطئة للضحایا حول ظروف العمل، بل لا 

یعطونھم أیة معلومات. ومن ثم یتم استخدام الضحیة في العمل الموعود ولكن ظروف العمل أشبھ بالاستعباد. 
أما الحالة الأخرى فتتمثل في اختلاف العمل الموعود بھ اختلافا كلیا عن العمل الفعلي.

النقل والعبور (الإرسال)

إن النقل والعبور لیس عنصرا ضروریا لنشوء الاتجار بالبشر. إلا أن بمقدور المتاجرین بالبشر أن یبعدوا 
الضحایا من الوسط الذي یوجدون فیھ بھدف إبعادھم عن المكان الذي یعیشون فیھ ومن أسرھم وأصدقائھم، 

وبالتالي عزل الضحیة والسیطرة علیھ بسھولة (داخل البلاد أو عن طریق نقلھ خارج البلاد).
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الاستغلال

إن استغلال الضحیة یعتبر آخر مرحلة في عملیة الاتجار بالبشر. وللأسف قد تستمر ھذه المرحلة لأشھر أو 
حتى سنوات ما لم یتم تحدیدھا. بل تغدو ھذه المرحلة شكلا من أشكال الحیاة لاسیما للأطفال الذین یتم إدخالھم 

في ھذه العملیة، وتستمر حتى في طور بلوغھم.

یشتمل الاتجار بالبشر على أشكال من الاستغلال تختلف عن بعضھا البعض من ناحیة التعریف، مثل؛ الاتجار 
بالبشر عن طریق الاستغلال الجنسي، والاتجار بالبشر عن طریق استغلال القوى العاملة، والاتجار 

بالأعضاء البشریة.

ویمكن في العدید من أنحاء العالم أن یتم تحدید ھویة الضحایا، ونوع الاستغلال الذي تعرضوا لھ حسب أشكال 
الاتجار بالبشر المبینة أدناه:

• جعل الأطفال ممارسة التسول، والنشل، وخطف الأشیاء، والسرقة. 
• تشغیل الأطفال في الورش، والزراعة، وما شابھ من الأماكن. 

• تزویج البنات مقابل أموال. 
• إكراه البنات أو الأولاد على ممارسة الدعارة. 

• إكراه النساء على الزواج. 
• إكراه النساء على ممارسة الدعارة. 

• بیع الأطفال الرضع إلى العوائل الأخرى كأطفال بالتبني. 
• إكراه الرجال والنساء على العمل في الورش، والزراعة والخدمات المنزلیة. 

• الحصول على الأعضاء الجسمیة من الأفراد وبیعھا بطرق غیر قانونیة. 
                          • تزویج النساء والبنات، أو جعلھن یمارسن الدعارة أو الخدمات الأخرى، وإكراه الرجال على 

القتالأو ممارسة الخدمات الأخرى، أو خداعھم وإرسالھم إلى مناطق الصراع.

إن وقائع الاتجار بالبشر تشھد مرارا ظروفا معیشیة سیئة، وإكراھا على العمل.

 • الإقامة تحت ظروف سیئة وأوساط معیشیة غیر صحیة مع تغذیة سیئة. 
• أجور زھیدة أو معدومة. 

• ساعات عمل مطولة جدا، أعمال ثقیلة وخطیرة ومضرة بالصحة. 
• ممارسة العنف مع الضحایا مع تھدیدھم. 

• الاستیلاء على الوثائق. 
• الأسر بالدیون. 

• التجرید، أو الحبس، أو المراقبة. 
• التھدید بإبلاغ المسؤولین. 

• التھدید بإبلاغ عائلة أو معارف ضحیة الدعارة. 
• ممارسة العنف أو التھدید بممارستھ مع العائلة. 

• الإكراه على ممارسة الأنشطة غیر القانونیة. 
• التشجیع على الجریمة من خلال الإدمان على المواد. 

إن جزء من ھذه الممارسات موجودة ضمن طبیعة الاستغلال. أما الممارسات الأخرى فیجري تطبیقھا 
لاسیما من اجل التحكم بالضحیة.

إن السلبیات المنتشرة بین اللاجئین كالفقر، والانقطاع عن الأھل، وانعدام السجل الرسمي تعتبر مزایا تسھل من 
الاتجار بالبشر. وفضلا عن الاتجار بالبشر من خلال وسائل معروفة بكثرة مثل؛ استغلال قوة العمل والاستغلال 
الجنسي. ھناك أشكال أخرى للاتجار بالبشر یمكن ملاحظتھا في مثل ھذه الأوساط كالاتجار بالأعضاء الجسمیة، 

والاتجار بالأطفال، واستخدام الأطفال في مناطق الصراع. 
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الضحایا الأطفال 

یعتبر الأطفال من ضحایا الاتجار بالبشر من الفئات الخاصة التي تحتاج دعما خاصا، سواء أكان من ناحیة 
كونھم ضحایا لأنواع الاستغلال وتعرضھم لأبعاد الأضرار نتیجة الجریمة أم من ناحیة الحیلولة دون وقوعھم 

كضحایا لھذه الجریمة.
 

أشكال الاستغلال

یمكن للأطفال والمراھقین أن یكونوا كالبالغین معرضین للاتجار بالبشر بھدف جعلھم یعملون في نفس 
مجالات الأعمال. على سبیل المثال؛ یمكن جعل الأطفال یعملون في المصانع، والخدمات المنزلیة، 

والزراعة، وورش العمل.

ومن ناحیة أخرى یجري استغلالھم بالأشكال المتمیزة. وأبرز مثال مؤسف لھذا الاستغلال ھو خلاعة 
الأطفال، ودعارة الأطفال. وفضلا عن ذلك، ھناك أشكل أخرى للاستغلال تستھدف الأطفال مثل؛ التسول، 

والتزویج في سن صغیرة، واستخدام الأطفال في المناجم. 

وبدلا من التعامل مع كافة الأطفال العاملین كضحایا للاتجار بالبشر، یجب أن تتم دراستھم استنادا إلى الوقائع. 
ویجب أن تتم دراسة عملیة تزویج الأطفال قبل أن یتم التعامل معھم كضحایا للاتجار بالبشر.

الملامح العامة

أثبتت الأبحاث أن ھناك بعض الصفات المشتركة بین أغلب الأطفال من ضحایا الاتجار بالبشر. حیث یتصف 
أغلب ھؤلاء الأطفال بما یلي:

• من عوائل تقوم باستغلال الأطفال. 
• من بیوت تحوي أحد الوالدین فقط نتیجة أسباب مثل؛ الطلاق، أو الانفصال، أو الوفاة. 

• من أوساط مثل؛ ملاجئ الأیتام، أو دور رعایة الأطفال. 
• من فئات اللاجئین/المھاجرین. 

• من الھاربین الذین یعیشون متشردین في الشوارع. 

ویجب عدم النسیان بأن ھناك حالات تجعل فیھا العائلة طفلھا ضحیة للاتجار بالبشر. 

یوجد أطفال من بین النازحین السوریین إلى تركیا بعد الحرب قد فقدوا والدیھم، حیث تكتنف الصعوبات عملیة 
خدمة ھؤلاء الأطفال وحمایتھم، مما یشكل وسطا مناسبا لارتكاب جریمة الاتجار بالبشر.
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الاتجار بالبشر وتھریب المھاجرین

یتم الخلط غالبا بین جریمة الاتجار بالبشر وبین جریمة تھریب المھاجرین. وتعمل بروتوكولات الأمم 
المتحدة على الفصل بین تعریف الاتجار بالبشر وتعریف تھریب المھاجرین (الأفراد).

ویتم تعریف تھریب المھاجرین على كونھ  تحقیق إدخال الفرد إلى دولة طرف لیس من مواطنیھا أو لا یقیم 
فیھا بصفة دائمة وبطریقة غیر قانونیة مقابل تحقیق منفعة مالیة أو مادیة أخرى بشكل مباشر أو غیر مباشر.

إن تھریب المھاجرین یتضمن تجاوز حدود دولة ما بطریقة غیر قانونیة، والإخلال بوحدة تلك الدولة.

وبینما یتم قبول تھریب المھاجرین كجریمة ضد الدولة، یجري التعامل مع الاتجار بالبشر كإخلال لحقوق 
الفرد.

الفروق بین تھریب المھاجرین والاتجار بالبشر

مھما كان تھریب المھاجرین خطرا و/أو فعلا یتحقق في ظروف تتنافى وشرف الفرد، الموافقة
فإن نشاط تھریب المھاجرین یشمل الأفراد الذین یوافقون علیھ. ومن ناحیة أخرى، لا 

یوافق ضحایا الاتجار بالبشر علیھ أو قد یكونون موافقین علیھ في البدایة، ولكن موافقتھم 
ھذه تغدو غیر نافذة إزاء ما یقوم بھ المتاجرون بالبشر من أعمال إكراه وخداع أو 

نشاطات استغلالیة. 

:

ینتھي فعل تھریب المھاجرین بوصولھم إلى البلد الھدف. أما المتاجرون بالبشر فقد الاستغلال
یستمر استغلالھم للضحایا لسنین طویلة. إلا أن فعلا ما بدأ كتھریب للمھاجرین قد یتحول 

إلى اتجار بالبشر أو إلى أشكال إجرامیة أخرى.

:

ینتھي فعل تھریب المھاجرین بوصولھم إلى البلد الھدف. أما المتاجرون بالبشر فقد الفعل عبر الحدود
یستمر استغلالھم للضحایا لسنین طویلة. إلا أن فعلا ما بدأ كتھریب للمھاجرین قد یتحول 

إلى اتجار بالبشر أو إلى أشكال إجرامیة أخرى.

:

یعتبر تھریب المھاجرین في تركیا أمرا تعمل وحدات خفر السواحل على مكافحتھ منذ سنوات طویلة. وقد أضحى 
الأسلوب الذي یستخدمھ اللاجئون بعد زیادة أعدادھم نتیجة الحرب في سوریا. بل أصبح حدیث الساعة على 

مستوى البلاد نتیجة زیادة الحالات التراجیدیة المتمثلة في غرق المراكب التي تقل اللاجئین في عرض البحر. 
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مكافحة الاتجار بالبشر في تركیا 

تعتبر تركیا الدولة الھدف لاسیما في عملیة الاتجار بالبشر عبر الحدود. إلا أن ھناك وقائع تشیر إلى كونھا 
أیضا معبرا بین الحین والآخر. وبدأت عملیات مكافحة الاتجار بالبشر في تركیا منذ بدایات أعوام الـ 2000. 

واستمرت ھذه العملیات بالتعاون بین مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

ضحایا الاتجار بالبشر في تركیا

بدأت أعمال تحدید ضحایا الاتجار بالبشر في تركیا منذ بدایات أعوام الـ 2000.وتم إعلان الإحصائیات 
الأولى في عام 2003. قامت وزارة الداخلیة بتحدید أكثر من 1400 ضحیة للاتجار بالبشر منذ عام 2003 
وحتى وقتنا الحاضر. وتم منذ ھذا التاریخ وحتى عام 2007 تحدید ضحایا الاتجار بالبشر المتمثلین بالنساء 

القادمات من روسیا، ومولدافیا، وأوكرانیا، ودول آسیا الوسطى. لوحظ أن أعداد الضحایا من الجنسیات 
الروسیة، والأوكرانیة، والمولدافیة قد شھد انخفاضا كبیرا منذ عام 2007. ولوحظ أن أغلب الضحایا ھن من 

نساء أوزبكستان، وقرغیزستان، وتركمنستان.

وإن أكثر أنواع الاتجار بالبشر المسجلة في تركیا ھي المتمثلة في الإكراه على ممارسة الدعارة. 

وقد بدأت حالات من ضحایا الاتجار بالبشر بالظھور بین اللاجئین السوریین الذین أتوا إلى تركیا بعد الحرب في 
العام 2011. 

تعمل آلیة التوجیھات الوطنیة في تركیا على لعب دور تنظیمي في عملیة مكافحة الاتجار بالبشر منذ عام 
2003. وشھدت ھذه الآلیة تغییرات بمرور الوقت حتى اتخذت شكلھا النھائي المتمثل في المدیریة العامة 

.(GİGM) لإدارة الھجرة

(UYM) آلیة التوجیھات الوطنیة
 تعتبر آلیة التوجیھات الوطنیة إطارا للتعاون بین الدولة ومنظمات المجتمع المدني من أجل توفیر الحمایة 

لحقوق الإنسان الخاصة بضحایا الاتجار بالبشر، ولتنسیق الجھود في تنفیذ ھذه الالتزامات وتطویرھا. 
وترجع أھمیة ھذه الآلیة إلى تأكیدھا على احترام حقوق الإنسان الخاصة بالضحایا وإلى توجیھھا السریع 

للخدمات المقدمة. 

19

9



النظم القانونیة المتعلقة بجریمة الاتجار بالبشر

تم إصدار نظم قانونیة في قانون العقوبات التركي تتعلق بجریمة الاتجار بالبشر:

تم تعریف الاتجار بالبشر لأول مرة كجریمة في التشریعات الوطنیة في العام 2002.

تم تنظیم تعریف جریمة الاتجار بالبشر مرة أخرى من خلال المادة 80 من قانون العقوبات التركي الجدید 
الصادر في العام 2005.

. حیث تم إجراء تغییر في تعریف  ٢٠٠٦تم إجراء تغییر في المادة  من قانون العقوبات التركي في العام  ٨٠
الجریمة ومحتویاتھا كي تكون ملائمة لبروتوكول بالیرمو.

المادة ٨٠ من قانون العقوبات التركي- جریمة الاتجار بالبشر

(1) (مختلف: 6/12/2006 - المادة 5560/3) یعاقب بالسجن لمدة ثمان إلى عشر سنوات أو بغرامة مالیة تصل َ
إلى عشرة آلاف یوم كل من یمارس التھدید، أو الإجبار، أو العنف، أو الاستغلال السیئ للنفوذ، أو التضلیل، أو 

الخداع، أو الاستفادة من إمكانات التحكم على الأفراد، أو انعدام الإمكانات لدى الأفراد كي یحصل على موافقتھم 
من اجل إدخالھم إلى البلاد، أو إخراجھم منھا، أو إیجاد ھؤلاء الأفراد، أو اختطافھم، أو نقلھم من مكان إلى آخر، 

أو إرسالھم، أو جعلھم یقیمون بغرض تشغیلھم قسریا، أو استخدامھم قسریا، أو إكراھھم على ممارسة الدعارة، أو 
وضعھم تحت الأسر، أو بغرض الحصول على أعضائھم الجسمیة.

(2) إن تم ارتكاب الأفعال الواردة في الفقرة الأولى وأصبحت مكونة للجریمة، تصبح موافقة الضحیة غیر نافذة.

(3) إن تم إیجاد الضحایا من غیر البالغین ثمانیة عشر عاما، أو اختطافھم، أو نقلھم من مكان إلى آخر، أو 
إرسالھم، أو جعلھم یقیمون للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، فإن الفاعل یعاقب بالعقوبات المذكورة في الفقرة َ
الأولى حتى لو كانت واسطة الجریمة غیر مستخدمة في أي من الأفعال المذكورة.

(4) یتم الحكم بالتدابیر الأمنیة بحق الأشخاص الاعتباریین نتیجة ھذه الجرائم. 

802006
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الاتفاقیات الدولیة الرئیسیة المتعلقة بالاتجار بالبشر 
والتي تعتبر تركیا طرفا فیھا.

بروتوكول بالیرمو

وھو البروتوكول الخاص بمنع وإیقاف ومعاقبة الاتجار 
بالبشر لاسیما الاتجار بالنساء والأطفال، والملحق 

باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 
الحدود، حیث تم عرضھ لمصادقة الدول في العام 

.(2000)

قامت الجمھوریة التركیة بالتوقیع على 
البروتوكول بتاریخ 13/12/2000، 

ودخل حیز النفاذ بعد نشره في 
الجریدة الرسمیة بتاریخ 

.24/02/2003

اتفاقیة المجلس الأوروبي

إن اتفاقیة المجلس الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر تم 
عرضھا لمصادقة البلدان في العام 2005.

قامت الجمھوریة التركیة بالتوقیع على 
الاتفاقیة بتاریخ 19/03/2009، 

ودخلت الاتفاقیة حیز النفاذ بعد نشرھا 
في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

.19/02/2016

قانون الأجانب والحمایة القانونیة الدولیة رقم 6458

تم إعداد قانون الأجانب والحمایة القانونیة الدولیة رقم 6458 بغرض تحدید سیاسات أكثر فاعلیة وتطبیقھا 
في موضوع الھجرة. ودخل القانون حیز النفاذ بعد نشره في الجریدة الرسمیة في عددھا 28615 الصادر 

بتاریخ 11/04/2013. 

المواد المتعلقة بالاتجار بالبشر في قانون الأجانب والحمایة القانونیة الدولیة

ُإن الأجانب الذین یحتمل أن یكونوا ضحایا للاتجار بالبشر أو ھناك شبھة قویة بكونھم كذلك یتم منحھم 
تصاریح للإقامة من قبل المحافظات بغرض التخلص من تأثیر ما عاشوه، وكي یكون بإمكانھم اتخاذ قرار 

من عدمھ حول تعاونھم مع المسؤولین. واستنادا إلى المادة 48 من القانون 6458 یتم منح الأجانب من ھذه 
َُالحالة تصریح بالإقامة لمدة ثلاثین یوما من قبل الولایات. ولا یشترط في ھذه الإقامة استیفاء الشروط َ

المطلوبة في التصاریح الأخرى للإقامة.
 

٦٤٥٨واستنادا إلى المادة  من القانون  إن الإقامة الممنوحة بغرض التحسن والتفكیر، یمكن إطالتھا على  ٤٩
شكل مدد تبلغ ستة أشھر في كل مرة على الأكثر بسبب ظروفھ الصحیة أو ظروفھ الخاصة. إلا أن ھذه 
ُالمدد لا تتجاوز في مجموعھا الثلاث سنوات بأي شكل من الأشكال. إن الأجانب الذین یحتمل أن یكونوا 
ضحایا للاتجار بالبشر أو ھناك شبھة قویة بكونھم كذلك یتم إلغاء تصاریح الإقامة الممنوحة عندما یثبت 

اتصالھم بجھودھم الذاتیة مرة أخرى بمرتكبي الجریمة.

واستنادا إلى المادة            ”لا یتم اتخاذ قرار الإخراج خارج الحدود بحق ضحایا الاتجار بالبشر 
المستفیدین من عملیة دعم الضحایا“.

496458

55/1-ç2
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إن الجمھوریة التركیة أصبحت طرفا في بروتوكول بالیرمو واتفاقیة المجلس الأوروبي اللذین تم التنویھ عن 
موادھما مختصرا في السطور أعلاه ویھدفان إلى مكافحة الاتجار بالبشر. وفضلا عن ذلك، فإن الجمھوریة 

التركیة أصبحت طرفا أیضا في بعض الاتفاقیات الدولیة المتعلقة موادھا والفئة التي تستھدفھا بمكافحة 
الاتجار بالبشر. وأھم ھذه الاتفاقیات كما یلي:

الاتفاقیة الخاصة بمنع كافة أشكال التمییز ضد المرأة (المصادقة: 11/06/1985). Ÿ

اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال (المصادقة مع تسجیل تحفظ: 09/12/1994). Ÿ

البروتوكول الاختیاري المتعلق ببیع الأطفال، ودعارة الأطفال، وخلاعة الأطفال (المصادقة: 09/05/2002). Ÿ

اتفاقیة الخطة العاجلة الخاصة بمنع وإزالة أبشع أشكال عمالة الأطفال -ILO/1999 (الموافقة: 25/01/2001). Ÿ

الاتفاقیة الأوروبیة بشأن استخدام حقوق الطفل (المصادقة مع الإدلاء بالبیانات – 18/01/2001). Ÿ

اتفاقیة ILO رقم 29 بشأن التشغیل القسري (الموافقة: 23/01/1998). Ÿ

الاتفاقیة الدولیة بشأن حمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد العائلة (التوقیع: 13/01/1999). Ÿ

الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة (المصادقة مع التحفظ 04/04/2003). Ÿ

(GİGM) المدیریة العامة لإدارة الھجرة

كانت كافة الأعمال والإجراءات المتعلقة بالأجانب تتم من قبل رئاسة دائرة الأجانب والحدود واللجوء ضمن 
مدیریة الأمن العامة حتى 11 أبریل / نیسان 2013. وبعد أن دخل قانون الأجانب والحمایة القانونیة الدولیة 

رقم 6458 حیز النفاذ بكافة أحكامھ بتاریخ 11 أبریل / نیسان 2014، أصبحت أسس وأصول الإجراءات 
المتعلقة بدخول الأجانب إلى تركیا، وإقامتھم فیھا، وخروجھم منھا، وشمولیة الحمایة التي یطلبھا الأجانب من 

تركیا خاضعة للبت من قبل المدیریة العامة لإدارة الھجرة التابعة لوزارة الداخلیة.

وإن إحدى الدوائر التابعة للمدیریة العامة لإدارة الھجرة تسمى دائرة حمایة ضحایا الاتجار بالبشر. وتحدید 
اختصاصاھا بما یلي:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7 

تنفیذ الأعمال والإجراءات المتعلقة بالھجرة غیر المنتظمة.
تنفیذ الأعمال والإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وحمایة الضحایا.

تنفیذ المشاریع المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وحمایة الضحایا.
تأسیس خطوط المساعدة الموجھة لضحایا الاتجار بالبشر، وتشغیل ھذه الخطوط أو تكلیف الغیر بتشغیلھا.

تحقیق التنسیق بین الجھات الأمنیة والدوائر والمؤسسات العامة بھدف مكافحة الھجرة غیر المنتظمة، 
واتخاذ التدابیر، ومتابعة تنفیذھا.

تنفیذ الاتفاقیات التي تعتبر تركیا طرفا فیھا، وتطبیق أحكامھا على مواطني البلدان الثالثة أو على عدیمي 
الجنسیة.

تنفیذ المھام الأخرى الصادرة من قبل المدیریة العامة.
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(YİMER) مركز الاتصال بالأجانب
بدأ ھذا المركز نشاطاتھ في العام 2005 تحت مسمى خط الاتصال العاجل الخاص بالاتجار بالبشر وكان 

یحمل رقم 157 الھاتفي. وتحول إلى مركز الاتصال بالأجانب بتاریخ 20 أغسطس / آب 2015. وھو خط 
یقدم خدماتھ مجانا، ویرتبط بالمدیریة العامة لإدارة الأجانب. 

ویقدم المركز خدماتھ باللغات التركیة، والإنجلیزیة، والروسیة، والعربیة، والفارسیة، والألمانیة.

 • ویقدم المركز معلومات بشأن التأشیرة، والإقامة، والحمایة المؤقتة، والحمایة الدولیة، فضلا عن 
العدید من المجالات الخاصة بموضوع الھجرة.

ساعة /  أیام. لذا یعتبر العنوان الأول الذي  ٧ • ویقدم خدماتھ من داخل البلاد وخارجھا خلال  ٢٤
یراجعھ الأجانب من اجل استفساراتھم. ویمكن الاتصال بھ من خارج البلاد عبر الرقم الھاتفي:

+90 312 157 11 22

التوجیھات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وحمایة 
الضحایا

تم إعداد ھذه التوجیھات من قبل المدیریة العامة لإدارة الھجرة بعد الاستناد إلى قانون حمایة الأجانب واتفاقیة 
المجلس الأوروبي ضد الاتجار بالبشر. ودخلت التوجیھات حیز النفاذ بعد نشرھا في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

.17/03/2016

وتشمل التوجیھات منع جریمة الاتجار بالبشر، وحمایة الضحایا بغض النظر عن كونھم أتراكا/أجانب، ومنح 
الإقامة إلى الضحایا الأجانب، وتحدید أسس وأصول تقدیم خدمات الدعم.

وإن المواد الفعالة من التوجیھات والمتعلقة بتحدید الضحایا وتوجیھھم قد تم شرحا بإیجاز في الجزء اللاحق.
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الاتجار بالبشر في المنطقة قبل الحرب السوریة وبعدھا

إن مركز تطویر سیاسات الھجرة الدولي أجرى أبحاثا في خمس دول تأثرت بالحرب السوریة وھي؛ تركیا، 
وسوریا، ولبنان، والأردن، والعراق. وأجرى تقییمھ حول جریمة الاتجار بالبشر في المنطقة، وأعد تقریره 

بذلك. ویمكنكم في ھذا الجزء الإطلاع على بعض المقتطفات من ھذا التقریر. 

الاتفاقیات الدولیة في المنطقة

اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 1951

إن اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع الاجئین، بروتوكول 1967 قد تم التوقیع علیھما في 
المنطقة من قبل تركیا فقط. ولكن تركیا لم توقع الاحكام التي وسعت شمولیة ھذا البروتوكول لما وراء 

اوروبا.

وما دام الأمر كذلك، فإن تعریف اللاجئ الوارد في الاتفاقیة لا یعتبر نافذا بحق اللاجئین السوریین في أي 
دولة من دول المنطقة. لذا تم العمل على حل المواضیع المتعلقة باللاجئین استنادا إلى التشریعات المحلیة. 

ومن ھنا فإن اللاجئین السوریین خاضعون للنظم التشریعیة الخاصة التي تصدر بمرور الوقت. 

حالة الاعتراف ببروتوكول بالیرمو في المنطقة

إن بلدان المنطقة صادقت على اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن الجرائم المنظمة عبر الحدود المؤرخة في العام 
2000، وعلى البروتوكول الملحق بھا والخاص بمنع الاتجار بالبشر.

وبدورھا قامت تركیا في العام 2002 على الصعید المحلي بإضافة مادة إلى قانون العقوبات تعمل على 
تجریم الاتجار بالبشر. أما الدول الأخرى فقد قامت خلال السنوات الست الأخیرة بإجراء تغییرات تشریعیة 

في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

الاتجار بالبشر في المنطقة قبل 2011

لقد تم تحدید وجود حالات الاتجار بالبشر في المنطقة قبل الحرب.
واستنادا إلى المعلومات المستقاة من اللقاءات والتقاریر المختلفة، فإن الضحایا في ھذه المنطقة خلال الفترة 
المذكورة كانوا من الجنسیات الجنوبیة والجنوب شرق الأسیویة، ومن شرق أفریقیا، وشمال أفریقیا، وشرق 

أوروبا، ومن مجموعة الدول المستقلة. وكان مواطنو بلدان المنطقة قد وقعوا ضحایا للاتجار بالبشر في 
الدول الأخرى في المنطقة نفسھا.

وقد تم تحدید كافة أشكال الاتجار بالبشر في المنطقة تقریبا قبل 2011. ولوحظ وجود حالات تتمثل في؛ 
الاتجار بالبشر بغرض الدعارة، واستغلال القوى العاملة، وحالات من تشغیل الأطفال (في قطاع الإنشاءات، 

والزراعة، والمصانع، وقطاع الخدمات)، وكذلك استغلال الأطفال في الصراعات المسلحة. 
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: الاتجار بالبشر ووضع اللاجئین  ٢٠١١ما بعد 
السوریین

لقد تم تحدید حالات الاتجار بالبشر في المنطقة بعد الحرب كما كان الحال قبلھا. وستجدون في ھذا الجزء 
معلومات أعدھا مركز تطویر سیاسات الھجرة الدولي عن الأشكال البارزة من الاتجار بالبشر، وعن الظلم 

الذي حاق باللاجئین السوریین. وتم تلخیص الأجزاء المتعلقة بتركیا بصورة خاصة.

الاتجار بالبشر بغرض الدعارة

یتم ترك النساء والبنات السوریات الشابات عرضة للاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي.
إن الدعارة ممنوعة في بلدان المنطقة، لذا فإن النساء المعرضات للاستغلال الجنسي عرضة لخطورة إلقاء 

القبض علیھن وإخراجھن من البلاد من قبل الجھات المختصة.

وھناك حالات تشیر إلى أن من یقوم بھذا الاستغلال ھو أحد أفراد العائلة.

وھناك حالات تشیر إلى ممارسة السوریات اللاجئات لمھنة الدعارة، إلا أنھ یتعذر تحدید فیما إذا كن 
یمارسنھا نتیجة الاتجار بالبشر أم لا. وتدعى ھذه الحالة بـ "الجنس من أجل البقاء"، ویتم امتھانھا من اجل 

إیجاد لقمة الطعام.
 

التزویج بالإكراه

تم تحدید وجود حالات للتزویج بالإكراه في المنطقة. وإن من بین أكثرھا شیوعا ھي التزویج بالإكراه بھدف 
الاتجار البشر بغرض الدعارة، وحالة التزویج في سن مبكرة. إلا أنھ ویجب أن تتم دراسة كافة حالات 

تزویج الأطفال قبل أن یتم التعامل معھم كضحایا للاتجار بالأطفال.

وتتم في المنطقة وبكثرة زیجات من "زواج المتعة" أو ما یسمى بـ "زواج المسیار"، وھما حالتان من الزواج 
المؤقت. حیث یتم استخدام ھذا النوع من الزیجات كوسیلة لجعل الدعارة أمرا اعتیادیا. إلا أن ھذه الزیجات 

تتسبب في الأوقات الأخرى في نتائج سلبیة للنساء.
 

وتضم بلدان المنطقة سماسرة للزواج المؤقت یعملون على إیجاد لاجئات سوریات وبنات صغیرات لعقد 
الزیجات المؤقتة. ویحقق ھؤلاء السماسرة مكاسب مادیة جراء ذلك. 

ولوحظ أن الشابات السوریات اللاجئات یتم تزویجھن بالإكراه من مواطني البلدان التي یقیمون فیھا. ولكن تم 
تحدید وجود حالات من الزواج غیر المؤقت.

ویتضح أن من یمارس الاتجار بالبشر بغرض التزویج بالإكراه ھو عموما أحد أقرباء الشخص من الدرجة 
الأولى.

وھناك أیضا حالات من الفارق العمري الكبیر بین الزوج والزوجة في بعض حالات تزویج الأطفال. وتظھر 
المؤشرات أن الأموال المدفوعة إلى عائلة البنت الصغیرة تزداد كلما كان الفارق العمري كبیرا.

ووردت بلاغات تشیر إلى أن بعض البنات السوریات الشابات والنساء السوریات قد تم تزویجھن بالإكراه 
من أعضاء الجماعات المسلحة وذلك بغرض توفیر الحمایة لھن أو توفیر نوع من الدعم لعوائلھن التي 

یقاسین من الفقر.
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استغلال القوى العاملة

یقع اللاجئون السوریون ضحایا للاتجار بالبشر بھدف استغلال قوتھم العاملة.

ویقع الأطفال السوریون ضحایا الاستغلال عن طریق تشغیلھم في جمع القمامة، والزراعة، وحمل الأمتعة، 
والإنشاءات، والبیع المتجول وما شابھ من أعمال.

یقع الأطفال وحدھم أو مع عوائلھم ضحایا للاستغلال.

ویقع السوریون ضحایا للاستغلال عن طریق تشغیلھم في قطاعات معینة مثل؛ الزراعة، والصناعة، 
والخدمات. ویتم استغلالھم في الزراعة من قبل أصحاب المزارع ومراقب العمال الذي یدعى بالجاویش.

وقد أجري بحث في سوریا خلال الآونة الأخیرة لوحظ فیھ زیادة عدد الأطفال الذین یعملون في الأعمال 
الخطرة وسط الحرب.

یجري استغلال الأطفال السوریین من البنین عموما والبنات أحیانا في سوریا بتشغیلھم لساعات طوال في 
الأعمال الخطرة داخل سوریا. حیث یعملون في المصانع، وورش المكائن، والمزارع.

الخدمة في المنازل

یتم تشغیل المھاجرین في الخدمات المنزلیة في بلدان المنطقة وھي عادة منتشرة منذ مدة طویلة، وھي قائمة 
على نظام الكفالة الذي ینظم عملیة الھجرة والاستخدام، ویلاقي ھذا النظام انتقادات عدیدة.

إن الحرب في سوریا وأزمة اللاجئین كان لھما تأثیر قلیل على ھذا النوع من الاتجار بالبشر.
ولوحظ في تركیا أن الاتجار بالبشر عن طریق التشغیل في الخدمات المنزلیة لا یعتبر مشكلة خطیرة.

الاستغلال عن طریق التسول

 ھناك حاجة للتوعیة في بلدان المنطقة بشأن كون الاستغلال عن طریق التسول نوعا من أنواع الاتجار 
بالبشر.

ولوحظ أن ھناك زیادة في عدد المتسولین من النساء والأطفال والبالغین في المناطق الخاضعة لسیطرة النظام 
والمناطق الخاضعة لقوات المعارضة. ویتعذر تشخیص سبب ھذه الزیادة من كونھا ناتجة عن الأشخاص 

المتاجرین بالبشر، أم حالات فردیة، أم كحل لمواجھة الوضع العائلي الحالي.
وبموازاة ھذه الأزمة في تركیا حصلت زیادة في التسول، وبالرغم من ذلك تعذر الحصول على تفاصیل 

تتعلق بالاستغلال عن طریق التسول.

الاستغلال في الصراع المسلح

یمكن اعتبار انخراط الأطفال إلى الجماعات المسلحة كتجارة للأطفال.وھناك سلسلة من تقاریر ووثائق 
رسمیة نشرتھا المؤسسات المختلفة التي تزاول نشاطھا في مجال حقوق الإنسان، احتوت على شواھد تشیر 

إلى قیام الجماعات المسلحة المختلفة في سوریا بممارستھا استغلال الأطفال.

وحسب المعلومات التي تم الحصول علیھا فإن أطفال المنطقة عرضة للاستغلال من خلال استخدامھم 
كجنود، وجلادین، ودروع بشریة، وانتحاریین تفجیریین، وفي مھام أخرى مساعدة.

وھناك حالات أخرى یمكن اعتبارھا أنواعا من الاستغلال ولھا علاقة بالصراع مثل؛ الاختطاف، والرھن، 
والتشغیل القسري.
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الاستعباد الجنسي والزواج بالإكراه من قبل داعش

استھدف داعش في العراق السكان الیزیدیین بشكل خاص خلال عامي 2014 – 2015. وقام بأعمال 
خطیرة من الاتجار بالبشر بحق ھؤلاء مثل؛ الاستعباد، والزواج بالإكراه، والاستغلال في الصراعات 

المسلحة.

التبني بالطرق غیر المشروعة

غن العدید من المصادر لم یلاحظ وجود أطفال ضحایا للاتجار بالبشر بھدف التبني غیر المشروع. إلا أن 
ھناك زیادة في أطفال لاجئین بعیدین عن والدیھم، وزیادة في عدد الموالید غیر المسجلین بین السوریین. 

َ ُویعتقد أن ھؤلاء الأطفال قد یكونون عرضة للاتجار بالبشر بھدف التبني غیر المشروع.َ

الحصول على الأعضاء البشریة

استنادا إلى التقریر؛ ھناك حالات محدودة جدا وقعت في تركیا وتخص السوریین. وتدور حول ممارسة 
الاتجار بالبشر بھدف الحصول على الأعضاء البشریة في بلدان المنطقة.

 

الاستغلال في النشاطات الإجرامیة

لوحظ وجود حالات محدودة جدا من الاتجار بالبشر بغرض الاستخدام في النشاطات الإجرامیة؛ عدا 
الاستغلال في الصراعات المسلحة.
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تحدید ضحایا الاتجار بالبشر

إن التحقیقات بشأن الاتجار بالبشر تبدأ في الكثیر من الأحیان بتحدید الضحیة. لأن وجود الضحایا یعتبر 
الدلیل الأھم لحدوث الجریمة.

الصعوبات التي تكتنف عملیة تحدید الضحایا

ومثلما قلنا مرارا خلال الدورات التدریبیة، إن تحدید جریمة الاتجار بالبشر عملیة صعبة. فسبب كون 
الجریمة معقدة فإن المسؤولین المكلفین بتحدیدھا یلاقون صعوبات جمة. ویمكننا الحدیث عن مشكلتین 

أساسیتین تكتنف عملیة تحدید ھذه الجریمة. 

1 - الصعوبات الموجودة في الوصول إلى الضحایا

 ھناك أنواع من الاتجار بالبشر یصعب تحدیدھا بالمقارنة والأنواع الأخرى. مثال على ذلك، ضحایا 
الاستغلال في الخدمات المنزلیة الذي یصعب تحدید وقوعھم ضحایا للاستغلال بسبب مفھوم حرمة البیوت.

وعلى نفس الشاكلة تعتبر العمالة البعیدة عن الأنظار مثل الغابات والمناجم یصعب فیھا الوصول إلى 
الأشخاص وتحدید كونھم ضحایا للاستغلال.

ویصعب تحدید الضحایا من بین المھاجرین عدیمي الأوراق الرسمیة. فإن ھؤلاء المھاجرین یلفتون أنظار 
الجھات الأمنیة؛ لذا یتحولون إلى أشخاص مرتكبین للجرائم أكثر منھم إلى ضحایا.

وھناك مفھوم شبیھ بذلك في وقائع الدعارة. لأن العمالة الجنسیة غیر قانونیة في العدید من البلدان. وتوصف 
بأنھا غیر أخلاقیة من قبل المسؤولین الأمنیین. لذا یصعب تحدید الضحایا من بین العمالة الجنسیة.

 
وھناك موقف آخر یصعب من مھمة تحدید الضحیة، ویتمثل في فكرة الضحیة المثالیة التي تشغل أذھان 

القائمین بمھمة تحدید الضحایا. وھذه الحالة لا توجد في تركیا فحسب؛ وإنما توجد في أذھان المسؤولین في 
جمیع البلدان الذي یحملون فكرة الضحیة المثالیة. وقد تعود المسؤولون على تلك الصفات المشتركة التي 

تجمع الضحایا الذین یقومون بتشخیصھم. لذا فإن ھؤلاء المسؤولین یعجزون عن تحدید بعض الضحایا من 
ذوي الصفات المختلفة. وعند التدقیق في صفات أغلب الضحایا یتضح أنھم من النساء الأجنبیات، وأنھم 

یجري استغلالھن في قطاع الدعارة. ویبدو على ھذه النساء أنھن عدیمات الحیلة. ومن ناحیة أخرى قد یقع 
الرجال أو المواطنون غیر الأجانب من أبناء تلك الدولة ضحیة أیضا. وقد لا یبدو الشخص الضحیة عند 

إنقاذه عدیم الحیلة وفي حالة سیئة؛ لأن رد الفعل تجاه الآلام یختلف من شخص إلى آخر. وأخیرا یجب ألا 
ننسى أن جریمة الاتجار بالبشر یجري ارتكابھا أیضا في قطاعات أخرى غیر الدعارة.
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2 - الصعوبات الناتجة من عدم إدلاء الضحیة بالأقوال

ھناك البعض من ضحایا الاتجار بالبشر قد یكونون في وضع یعجزون فیھ عن الإدلاء بالأقوال. وتوجد 
أسباب عدیدة لذلك منھا:

قد یقوم المتاجرون بالبشر بتھدید الضحیة و/أو أقربائھ بإلحاق الأذى.التھدید :

قد یكون الوضع النفسي للشخص الضحیة في تلك اللحظة غیر مناسب لتذكره أو شرحھ. العامل النفسي
ویمكنكم الإطلاع في جزء القادم على المعلومات التفصیلیة بشأن الملامح النفسیة للضحایا.

:

قد یكون الشخص الضحیة خائفا من المسؤولین ولاسیما من الشرطة.الشرطة :

قد یكون الشخص الضحیة یرغب في نسیان ما حصل لھ، ویشعر أن الإدلاء بالأقوال لیس الفائدة
في صالحھ بل قد یلحق بھ ضررا.

:

البعض من الضحایا لا یعتقد أنھ ضحیة لجریمة ما. بل قد یكون لدیھ نوع من الولاء لمن الارتباط الوثیق
تاجر بھ.

:

وحسب القانون الدولي إن الضحایا الذي لا یشھدون أو یعجزون عن الشھادة یجب وضعھم تحت الحمایة. 
ویجب توفیر الدعم النفسي، والاجتماعي، والطبي، والقانوني لھم.

وتم توفیر بعض الحقوق للضحایا المرشحین في تركیا. فإن كان الشخص الضحیة أجنبیا وكان مقیما بصفة 
غیر رسمیة، یتم منحھ إقامة ذات مدة قصیرة كي یتحقق لھ أولا الوضع الرسمي للإقامة في البلاد. وبموازاة 

ذلك یجري إسكانھ في دار للجوء تلبیة لاحتیاجاتھ في السكن. أما احتیاجاتھ الصحیة فتتم تلبیتھا مجانا في 
مستشفیات الدولة وفق التعمیم الصادر من وزارة الصحة في العام 2004. 

 
إن المشكلة ھنا تكمن في مواجھة الصعوبات المذكورة في الفقرة 1 و 2 أعلاه. لأن ضحایا الاتجار بالبشر لا 
یمكن أن یحصلوا على الحقوق المذكورة ما لم یتحدثوا / یجدوا فرصة التحدث عن الظلم الذي حاق بھم وبأي 

شكل من الأشكال.
 

إن تم إلقاء القبض على امرأة أجنبیة خلال عملیة دعارة ولا تملك وثائق رسمیة، فأنھ یتم تسفیرھا من البلاد 
دون تحدید كونھا ضحیة للاتجار بالبشر؛ وذلك إن لم تجد موظفا یمكن أن تشرح لھ مشكلتھ ، ولم تجد 

مترجما محایدا یترجم ما تقول.

إن المھاجر الذي یقیم في تركیا دون وثائق رسمیة قد یتجنب شرح الظلم الذي حاق بھ إلى المسؤولین نتیجة 
خشیتھ من تسفیره خارج البلاد. لذا تظل الجریمة مخفیة، ویظل المجرم دون عقوبات، ویظل الشخص 

الضحیة دون عدم.

إن الخوف لا یقتصر على التفسیر من البلاد، بل یمكن للشخص المقیم في تركیا بصفة قانونیة (المواطن 
التركي، أو المھاجر الذي یحمل تصریح بالإقامة أو السوري الذي یحمل الحمایة المؤقتة) أن یتجنب الحدیث 
عن الظلم الذي وقع علیة وبكل وضوح بسبب عدم إیمانھ باحتمال حصولھ على دعم كاف من المسؤولین، أو 
قد یلحق بھ ضرر عائلتھ/أقربائھ عند سماعھم ما سیدلي بھ، أو قد یكون أحد أفراد عائلتھ من المشاركین في 

عملیة الاتجار بالبشر.

لماذا یعتبر تحدید ضحایا الاتجار بالبشر مھما ؟
• یجب تحدید الضحایا كضحایا أولا كي یكون بإمكانھم الحصول على الخدمات المذكورة أعلاه.

• إن الضحایا غیر الحاملین للوثائق الرسمیة عرضة للتسفیر خارج البلاد.
• قد یحتاج ضحایا الاتجار بالبشر إلى دعم صحي ونفسي عاجلین.

• قد تكون حیاة ضحایا الاتجار بالبشر وحیاة أقربائھم مھددة من قبل التجار.
• إن التحدید الخاطئ للضحایا (مخبري التجار) قد یتیح الفرصة لمنظمة الجریمة أن تصل إلى مكان تقدیم الخدمات، ومن ثمة قد تتولد خطورة. 
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المقابلات مع ضحایا الاتجار بالبشر

یحتوي الجزء التالي على بیان التفاصیل المتعلقة بالأمور الواجب إتباعھا عند إجراء المقابلات مع الأفراد 
الذین قد یكونون ضحایا للاتجار بالبشر. ویمكنكم إجراء مقابلات مع الضحایا المحتملین بوجود استمارة 

للمقابلة إلى جانب الالتزام قدر المستطاع بالتوجیھات/وبقدر ما تسمح بھ الظروف.

وتوجد استمارات متعددة یمكن استخدامھا عند إجراء المقابلات مع الضحایا المحتملین. وكما شرحنا في 
الدورات التدریبیة، ھناك استمارة معدة من قبل منظمة الھجرة الدولیة تم استخدامھا لمدة طویلة. ھذه 

الاستمارة ھي استمارة مفصلة جدا وغیر مناسبة للاستخدام في كل مجال. وتم استخدامھا مع الأشخاص 
َ ُالذین یعتقد أنھم ضحایا للاتجار بالبشر ومع الأشخاص الموقوفین إلى حد ما. ومع مرور السنوات قامت َ

الجھات الأمنیة باستحداث استمارة خاصة بھا. وأخیرا بدأ استخدام الاستمارة التي استحدثتھا المدیریة العامة 
لإدارة الھجرة. وبإمكاننا أن نجد استمارات عدیدة شبیھة بما ذكرناه ھنا، ویجري استخدامھا من قبل الجھات 

المختلفة في بلدان العالم.

الشخص الضحیة لجریمة أخرى

إن استمارات المقابلة ھي وسائل جرى إعدادھا كي تسھل علینا من تحدید الشخص الذي نجري المقابلة معھ 
اذا كان ضحیة للاتجار بالبشر أم لا. ولكن یجب ألا ننسى أن الإنسان ممكن أن یكون ضحیة لجریمة أخرى. 
لذا یجب التعامل مع ھذا الشخص بحساسیة سواء أكان ضحیة أم لا. وإن تولدت لدیك القناعة من عدم كون 
الشخص الذي تجري معھ المقابلة ضحیة للاتجار بالبشر، فأعمل على تحدید الجریمة التي ھو ضحیة لھا. 

ویجب أن توجھھ نحو الخدمات التي یحتاجھا. وعلى سبیل المثال قد یكون ھذا الشخص ضحیة للاغتصاب. 
ففي ھذه الحالة یجب أن توجھھ وضمن إمكانیة المؤسسة التي تعمل فیھا نحو الجھة الأمنیة أو الإدعاء العام 
أو المستشفى لإجراء الكشف الطبي أو الخبیر النفسي لحصولھ على الدعم النفسي (ویمكن أن یكون في تلك 

الولایة منظمة للمجتمع المدني تقدم الخدمة النفسیة).

الموافقة

یجب الحصول على موافقة الشخص قبل إجراء المقابلة معھ. وإن وافق علیھا یجب حتما التوضیح للضحیة 
المحتملة الجھات التي سیتم تبلیغھا بنتائج المقابلة. وإن لم یوافق الضحیة المحتملة على ذلك یجب عدم تبلیغ 

ھذه النتائج حتما. أما موضوع المقابلة مع الضحیة المحتملة فتم بیانھا في الجزء التالي.

المواصفات المشتركة لاستمارات المقابلة

تحتوي استمارات المقابلة على أسئلة تعمل على توضیح مراحل الاتجار بالبشر.

قد تتذكرون أن عملیة الاتجار بالبشر تتكون عموما من الإیجاد- الإرسال – الاستغلال. وإن الأسئلة 
الموجودة في الاستمارة تتعلق بھذه المراحل. فھناك أولا أسئلة حول عملیة الإیجاد والإرسال، وتلیھا الأسئلة 

المتعلقة بمرحلة الاستغلال. ویقوم الشخص الذي یجري المقابلة بتكوین قناعتھ حسب أجوبة ھذه الأسئلة، 
ویدونھا في نھایة الاستمارة. وقد تكون ھناك فائدة من وجود قسم في الاستمارة یدلي فیھ القائم بالمقابلة 

بآرائھ الشخصیة. وبإمكانھ أن یسجل ملاحظاتھ عن سلوكیة الشخص طوال المقابلة. إلا أن ھذه الملاحظات 
عندما یسجلھا یجب علیھ أن ینتبھ إلى التحذیرات الخاصة بالضحیة المثالیة التي نوھنا عنھا في جزء تحدید 

الضحایا من ھذا الكتاب. ویجب ألا ینسى أیضا أن رد الفعل تجاه الأزمات یختلف من شخص إلى آخر.
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متى قدمت إلى تركیا؟ (الشھر / السنة)
من أیة دولة أتیت ؟

ھل تحمل جنسیة الدولة التي أتیت منھا ؟
كم كان عمرك عندما أتیت إلى تركیا ؟ (ھل ھو بالغ)

ما سبب قدومك إلى تركیا ؟ (العمل/ جولة/السیاحة/التعلیم وما شابھ)
إن كان الجواب "العمل" ، فما ھو نوع العمل المقترح علیكم ؟ تفاصیل العمل / المكسب المتوقع وما شابھ

ھل ھناك من توسط لقدومك إلى تركیا؟ من ھو؟ 
ھل أتیت وحیدا ؟ ھل كان معك أحد ؟

ماذا حدث بعد قدومك إلى تركیا ؟ أوضح
ھل عملت ؟ في أي نوع من العمل؟ ھل عملت في ھذا العمل برغبة منك ؟

إن عمل بالإكراه، فما ھي الوسائل المتبعة للسیطرة علیھ؟ الأجوبة المحتملة: كالعنف، التھدید، الوضع 
تحت طائل الدیون، الخداع، تقیید الحریة.

ھل ما زال الإكراه مستمرا ؟
إن تخلصت من ھذا الوضع، فكیف حدث ذلك؟

.1

إلیكم أدناه بعض القوالب التقلیدیة للأسئلة التي یتم طرحھا على الضحایا:

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

ولكن

یجب أن تنتبھوا إلى أن الاستمارة معدة للإلمام بما حصل لضحایا الاتجار بالبشر خلال عملیة الاتجار. 
والاستمارة تضم أسئلة غیر مناسبة للضحایا من مواطني الدول، وللأشخاص الذین قدموا إلى دولة بغرض 

طلب اللجوء منھا وأصبحوا ضحایا.

ولھذا السبب وكما ناقشنا الأمر في الدورات التدریبیة، یعتبر إعداد استمارة خاصة باللاجئین السوریین أمرا 
ّمسھلا لإجراء المقابلات معھم. ِ
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الملامح النفسیة لضحایا الاتجار بالبشر

قبل أن نتطرق إلى الملامح النفسیة للضحایا، یجب أن نتعرف على الصحة النفسیة، وكیفیة تأثرھا سلبیا.

الصحة النفسیة
ھناك معاییر لازمة كي یمكن القول إن الشخص سلیم نفسیا.

وأحد ھذه المعاییر یتمثل في قدرتھ على التفاعل بما حولھ. إن الأشخاص السلیمین نفسیا بمقدورھم التلائم بما 
حولھم، والسیطرة على من حولھم، والتحكم بالفعالیات الخارجیة، وتحدي الظروف، والاستفادة من الفرص 

الموجودة عما حولھم، وتولید أو اختیار الروابط التي تلبي احتیاجاتھم الشخصیة. 

وھناك معیار آخر یتمثل في الاستمرار على التطویر الشخصي. ویمكن القول إن شخصا ما سلیم نفسیا لو كان 
لدیھ الشعور بالتطویر المرتبط بالتطویر الشخصي، ویرى نفسھ متطورا وكبیرا، ومنفتحا على تجارب جدیدة، 

وعارفا بإمكاناتھ، وشاعرا بتحسنھ من ناحیة الإمكانات والسلوك بمرور الوقت.

إن امتلاك أھداف حیاتیة یعتبر معیارا آخر للسلامة النفسیة. فالشخص الذي یملك أھدافا وقیما، ویفكر بعمق 
بماضیھ وحاضره، ویملك معتقدات تضفي أھدافا على الحیاة، ویعتقد أن بإمكانھ توجیھ مستقبلھ ھو الشخص 

السلیم نفسیا.

أما المعیار الآخر فھو التحكم الذاتي / الاستقلال الذاتي. ویعني إمكانیة اتخاذ القرار بشكل مستقل، ومقاومة 
الضغوط الاجتماعیة، والصمود، والتقییم الذاتي حسب المعاییر الشخصیة، والمحافظة على الوجود الذاتي.

وإن السلامة النفسیة تتطلب أن یقبل المرء ذاتھ. وأن كان الشخص إیجابیا تجاه نفسھ، ویتقبل مزایاه وعیوبھ 
الذاتیة، ویشعر بإیجابیة تجاه ماضیھ، ویرى نفسھ كما ھي، فھو الشخص الذي یقبل ذاتھ.

أما المعیار الأخیر من ناحیة السلامة النفسیة فھو تأسیس الشخص علاقات إیجابیة مع الآخرین. وتعریف ھذا 
المعیار یتمثل في تأسیس علاقات دافئة وآمنة مع الأشخاص، والاھتمام براحة الآخرین، وامتلاك جاذبیة 

وتقارب قویین، واستیعاب التضحیة المتبادلة في العلاقات.
 

وھناك ظروف حیاتیة متعددة تؤثر سلبیا على الصحة النفسیة.

الظروف الحیاتیة التي تؤثر سلبیا على الصحة النفسیة

المواقف الطارئة وغیر المتوقعة- التغیرات الطارئة في محال العمل، وفي العلاقات العاطفیة، وما شابھ  Ÿ

من مجالات حیاتیة، والأمراض.
الفقدان – مثل الوفاة، الانفصال، الطلاق. Ÿ

فترات الأزمات الحیاتیة – الزواج، الحمل، الخدمة العسكریة، أزمات العمر. Ÿ

العنف – داخل الأسرة وخارجھا. Ÿ

المشاكل الاجتماعیة – اضطرابات النظام الاجتماعي، الأزمات الاقتصادیة، الإملاءات. Ÿ

أوضاع ألیمة- الحروب، الكوارث الطبیعیة، الاغتصاب، الفقدان. Ÿ

إن الأشخاص الذین یعیشون ضمن الحالات المبینة أعلاھن تكون حالتھم النفسیة عرضة للمخاطر. ھذه 
التجارب الحیاتیة قد تؤدي إلى مشاكل واضطرابات نفسیة.
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تأثیرات الحروب

تعمل الحروب على تشویھ الحالة المادیة والاجتماعیة للمجتمع، إلى جانب تشویھھا الحالة النفسیة أیضا. 
وعندھا یعجز الناس عن تلبیة احتیاجاتھم النفسیة. أما الاحتیاجات الفیزیولوجیة فتتمثل في الأكل والشرب 

والتناسل والسكن. وتتمثل الاحتیاجات الاجتماعیة- الثقافیة في المتطلبات كالمعیشة، والتقاسم، والحصول على 
المساعدات، وتقدیمھا. علما أن الاحتیاجات النفسیة تتمثل في الدعم العاطفي مثل؛ الوجود في وسط آمن، 

وتلقي الحب والحنان، وتبوأ موقع ضمن مجموعة، واكتساب القیمة والاحترام.

یعیش الأفراد وقت الحروب العدید من حالات الألم والفقدان.

مخاطر الموت، والإصابة بالجروح، والعاھات. Ÿ

مشاھدة موت الأفراد. Ÿ

فقدان الأقرباء والمنزل والعمل. Ÿ

الھجرة الاضطراریة. Ÿ

الاغتصاب. Ÿ

ظروف معیشیة غیر صحیة. Ÿ

الخوف المضطرد، والإرھاب، والرعب، والألم، والغضب، ومشاعر العجز. Ÿ

وأثبتت الأبحاث أن ھناك 15 حالة اضطراب نفسي تحدث نتیجة الحروب.

إن الحرب تحفز غریزة الحمایة لدى الإنسان، وتضعف شعور الأمان لدیھ، لذا فإنھا تزعزع البنیة النفسیة 
للحیاة. وإن الأفراد الذي یتعرضون للتأثیرات النفسیة لثقیلة للحروب یكونون عرضة لمخاطر الإصابة 

بالأمراض النفسیة. وإن الأفراد المتأثرین فیزیولوجیا ونفسیا في الأوساط الحربیة یبحثون عن الأمن 
والحمایة، ولكن عندما یواجھون جریمة الاتجار بالبشر تصبح الآلام التي یعیشونھا ذات آثار أكثر تدمیرا. 

الصحة النفسیة لضحایا الاتجار بالبشر
إن ضحایا الاتجار بالبشر عرضة للمخاطر النفسیة للأسباب المبینة أدناه:

قبل الوقوع ضحیة:

الآلام السابقة. Ÿ

المشاكل في الأسرة، والتعلیم، والمعیشة. Ÿ

الحیاة ضمن الفقر والحرمان. Ÿ

خلال الوقوع ضحیة

الإكراه نحو وضع غیر مرغوب Ÿ

التعرض لمعظم أنواع العنف. Ÿ

التعرض إلى الاغتصاب، والضغط، والإخلال بالحقوق، والتھدید وما شابھ من حالات. Ÿ

تھدید حیاتھم وحیاة عوائلھم من قبل المتاجرین بالبشر. Ÿ

تعرض ضحایا الاستغلال الجنسي خصوصا إلى الأمراض المنتقلة عبر العلاقات الجنسیة. Ÿ

الإحساس بعدم الثقة بالشرطة وغیرھم من المسؤولین. Ÿ

متلازمة ستوكھولم والمتمثلة بالولاء للمستغلین مھما كانت المعاملة التي یتلقونھا منھم سیئة. یقوم المتاجرون  Ÿ

خلال عملیات الظلم الطویلة بتخفیف جرعة العنف بین الحین والآخر، مع تقدیمھم الھدایا إلى الضحایا والنقود 
بشكل نادر، مع تلبیة بعض احتیاجاتھم. مما یؤدي إلى نشور علاقة عاطفیة بین الضحیة والتاجر.

من  الممكن أن یكون الألم الذي یعیشھ الأطفال كبیرا. وقد یكونوا یبیعوا من قبل والدیھم.  Ÿ
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المشاكل النفسیة التي لوحظت لدى ضحایا الاتجار بالبشر

إن من الطبیعي والمتوقع أن تظھر المشاكل النفسیة لدى الضحایا نتیجة الأزمات التي عاشوھا. وقد یعیشون 
المشاكل النفسیة المبینة أدناه بعد وقوعھم كضحایا:

یمكن تعریفھ على شكل؛ صعوبات في الاستغراق بالنوم، الاستیقاظ بشكل متكرر، اضطراب في النوم
الأحلام السیئة، الاستیقاظ مبكرا دون النوم، أو النوم المفرط، الإحساس بالإرھاق 

خلال النھار، الإحساس بالنوم باستمرار.

:

یمكن تعریفھ على شكل؛ فقدان الشھیة، العجز عن تناول الطعام، الإفراط في الأكل، اضطراب الأكل
عدم الشبع، الإحساس/الرغبة بالتقیؤ بعد الأكل، والتقزز من الأكل.

:

یمكن تعریفھا على شكل؛ رد الفعل المفرط، الرومانسیة المفرطة، الشعور بالخدر، المشاكل العاطفیة
السكون الرومانسي، عدم وجود رد الفعل، الخوف المفرط، انعدام الثقة، الشعور 

بالذنب أو الإحساس بالارتباط، الانفجار العصبي، الغضب المفرط.

:

ویمكن تعریفھا على شكل؛ شرود الذھن، ضعف التركیز، مشاكل في الذاكرة، المشاكل الذھنیة
اضطراب الكلام، اضطراب الذھن، تأخر ردود الفعل، ضعف الإحساس.

:

ویمكن تعریفھا على شكل؛ نقص المبادر في تنفیذ حركة أو عمل ما، التشاؤم، عدم مشاكل التحفیز
الرغبة في فعل شيء ما، الكتمان في تعلم الأشیاء الجدیدة، التكاسل، الانسحاب 

الذاتي.

:

الاضطرابات 
السلوكیة

ویمكن تعریفھا على شكل؛ عدم الاھتمام بالنظافة الشخصي والمظھر الشخصي، 
الإنجاز الضعیف في تبوأ المسؤولیات المختلفة، عدم إكمال النشاط، الاحتجاب عن 

النشاطات الاجتماعیة، السلوكیات غیر الملائمة/المفرطة، الشراسة، السلوكیات 
الھائجة.

:

ویمكن تعریفھا على شكل؛ انعدام الرغبة في إقامة العلاقات مع أفراد العائلة المشاكل الاجتماعیة
والأصدقاء وغیرھم، التھرب، سلوك مخالف لمجموعة مع الوجود برفقتھا، 
الانعزال، الرغبة في الانفراد، صعوبة العلاقات داخل المجموعة، الصراع 

والاختلاف، صعوبة التعبیر عن الذات في الأوساط الاجتماعیة.

:

الاضطرابات النفسیة التي قد یواجھھا ضحایا الاتجار بالبشر

إن لم یتم علاج المشاكل والحساسیة النفسیة والآلام ومشاعرھم المجروحة التي عاشھا الضحایا في السابق، أو 
أضیفت إلیھا التجارب المریرة التي عاشوھا في الماضي، فقد تتحول ھذه الحالات إلى اضطرابات نفسیة. إن 

الضحایا المذكورین أعلاه ممن یعیشون مشاكل نفسیة قد تظھر لدیھم اضطرابات نفسیة إن لم یتلقوا دعما 
نفسیا واجتماعیا في حینھ. واتضح من خلال المقابلات المجراة مع الضحایا أن ھناك حالات من الاضطراب 

النفسي قد تظھر لدیھم، كما ھي أدناه:

اضطراب توتري بعد 
الصدمة

وھو الاضطراب النفسي الذي یحدث بكثرة. وتم بیان تفاصیلھ في الأجزاء الموضحة 
أدناه.

:

التوتر ما بعد 
الصدمة، القلق 
العام/ اضطراب 

قد تظھر على بعض الضحایا اضطرابات القلق، واضطرابات الھلع. :
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امتداد الشعور بالاكتئاب حتى یؤدي إلى اضطراب الوظائف. وإن امتد لأكثر من ٦ الاكتئاب
شھور یصبح الأمر اكتئابا.

:

قد تحدث أعراض من انفصام الشخصیة ولو بشكل نادر.الاضطراب الفصامي :

نفش الشعر أو جرح الذات بالسكین.إلحاق الأذى بالذات :

التقیؤ، دوار الرأس، غثیان، الشعور بالألم، فقدان الوعي؛ دون وجود سبب التجسد المرضي :

التفكیر بالانتحار 
/خطورة الانتحار

قد تظھر لدى بعض الضحایا حالات التفكیر بإنھاء الحیاة، ومحاولات الانتحار. :

قد یكون ھناك ضحایا جاھزین لتناول مواد بغیة تھدئة الآلام. وقد یكون ھناك ضحایا الإدمان على المواد
قد أدمنوا بفعل التجار.

:

ما ھي الصدمة ؟

یمكن تعریف حالات الصدمة بأنھا حالات اضطراب الروتین الیومي بشكل مفاجئ وغیر متوقع كالخوف، 
والھلع، والعجز، والغضب والذعر والتي تشكل تھدیدا حقیقیا، وتشوه حالة الإحساس لدى الفرد. ویعاني 

الأفراد خلال الصدمة من ضرر مادي وروحي، أو یكونون شھودا على من لحق بھ ھذا الضرر.

الاضطراب التوتري ما بعد الصدمة

تقریبا كل شخص یظھر رد فعل متوتر بعد معایشة صدمة. ولكن لا یعني ذلك أن الكل مریض أو سیعاني من 
مرض على المدى الطویل. إن رد الفعل المتوتر یعتبر رد فعل عادي تجاه حدث غیر اعتیادي. وإن استمر 
رد الفعل لمدة أكثر من 6 أشھر یصبح عندئذ اضطرابا توتریا. وإن 10-15% من ضحایا ما بعد الصدمة 
یرجعون طبیعیین بعد فترة قصیرة. بل بمقدورھم أن یجابھوا تأثیرات الحدث، وأن یتبوئوا دورا قیادیا. أما 

70% من ھؤلاء الضحایا فیتأثر بالحدث ویظھر ردود فعل متوترة. 

أعراض الاضطراب التوتري ما بعد الصدمة

یتذكرون غالبا ما عاشوه من أحداث مرارا ولا إرادیا ودون رغبة منھم.
ِأي موقف او مكان أو شيء أو صوت یذكر بالصدمة یولد أزمة خطیرة عند الفرد. ّ

إن الحدث یدخل في أحلام الفرد، مما یولد لھ كابوسا یؤدي إلى اضطراب النوم. 
یظھر على الفرد ردود فعل فیزیولوجیة إزاء ھذه العوامل المنبھة. 

تعمل ھذه الأعراض على إنھاك الفرد، وقد لا یتكلم عن الحدث، ویعمل على تجنب الخوض فیھ  
والتھرب من العوامل المنبھة إلیھ.

قد لا یتذكر الفرد حتى جزء قلیل مما عایشھ. فإن ھذه اللحظات غیر موجودة في ذاكرتھ،  
وتصبح وكأنھا لم تحدث.

یتكون شعور بالابتعاد والاغتراب عن الأشخاص الآخرین. 
یلاحظ تقلص في تشكیلة المشاعر. 

یظھر إحساس بتقلص المستقبل. 
قد یظھر إحساس بالغضب جزء منھ موجھ نحو المسؤولین، ولكن جزء كبیر منھ نحو الھدف. 

 قد یظھر حزن شدید تجاه المفقودین إن وجدوا. 
 قد یبدأ على الفرد الإحساس بالخوف أو المشاكل. 

یظھر لدى الفرد خوف كبیر من تكرار وقوع الحدث. 
ممكن أن یعیش الفرد اضطرابا في التركیز. 
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المقابلة مع ضحایا الاتجار بالبشر

كیفیة المقابلة مع الضحیة

إن كل ضحیة نجري مقابلة معھا قد تكون مختلفة من ناحیة الثقافة، والمستوى التعلیمي، والبیئة الاجتماعیة، 
ومستوى الدخل، والدین، والسیاسة والآراء الاجتماعیة. وقد تكون الضحیة تمر بأزمة محتملة عند إجراءنا 

المقابلة معھا. إن الھدف أثناء إجراء المقابلة ھو العمل مع قنوات التواصل الصحیحة مع الضحیة على إظھار 
فائدة نفسیة.

المقابلة مع الفئات الحساسة

 إن المقابلات التي تجرى مع الفئات الحساسة یجب أن تستوفى شروطا معینة. فإن فھم المستشار أن الشخص 
یشعر بصعوبة وحساسیة الموضوع الذي یتحدث عنھ، فعلى المستشار أن یتشبث بالقواعد الأساسیة، وھو 

الأمر المھم جدا. إن ضحایا الاتجار بالبشر ھم من ھذه الفئات الحساسة. ویجب أن تكون المقابلات باحترافیة 
ودقة عالیة لاسیما في حالات مرتبطة بالتعرض للعنف الجنسي. وإن النقاط الواجب إتباعھا عند إجراء 

المقابلات مع الضحایا المحتملین للاتجار بالبشر (أو مع ضحیة من فئة حساسة أخرى):

شروط المقابلة:

 • یجب إجراء المقابلة في مكان مغلق لا یسمح بسماع الأقوال، ویتمیز بالحرمة (لوحة "من فضلك 
عدم الإزعاج").

 • یجب أن تقتصر المقابلة على الضحیة، وموظف المقابلة، والمترجم أن دعت الضرورة، وموظف  
تقدیم الدعم (ولي أمر الطفل، المستشار القانوني، أو الخبیر النفسي).

 • یجب غلق الھواتف المحمولة. 
 • وإن تعذر وجود مكان مغلق، یجب اختیار مكان ذي حرمة. یجب جعل الضحیة تحس باحترام  

حرمتھا وأھمیتھا.

المقابلة مع الضحیة المحتملة

یجب أن یعرف موظف المقابلة بنفسھ، ویوضح منصبھ في الجھة التي یمثلھا. Ÿ

یجب أن یسأل الشخص الضحیة إن كان یرید الذھاب إلى دورة المیاه، أو یرید أن یشرب شیئا. Ÿُ
یجب أن یسأل الشخص الضحیة إن كان لدیھ ألم، أو مرض، أو حالة تستدعي التدخل الطبي العاجلز Ÿُ

یجب على موظف المقابلة أن یشرح دور الجھة التي یعمل فیھا تجاه اللاجئین، وأن یشرح ھدف المقابلة  Ÿ

التي ھو بصددھا.
یجب أن یوضح للشخص خلال المقابلة أن ھناك أسئلة ستطرح علیھ لشأن ما حدث لھ، وھناك أمور سیتم  Ÿ

التدقیق فیھا معھ وقد تكون ھذه الأمور غیر مریحة أو مؤلمة ومذكرة لھ إیاھا وھو یود نسیانھا.
ویجب التوضیح لھ بعدم تسرعھ في الردود، ولھ الحریة في الاستراحة متى شاء. Ÿ

ویجب التوضیح لھ أن المقابلة خاضعة لمبدأ الطواعیة، وأنھ لیس مجبرا في الرد على كل سؤال. Ÿ

ویجب التوضیح لھ أنھ كلما أدلى بمزید من المعلومات كلما ساعد في تسھیل تقدیم العون لھ. Ÿ

ویجب التوضیح لھ أن ھناك مساعدات مختلفة سوف یتم تقدیمھا لھ، وھناك بعض القیود الخاصة بذلك. Ÿ

ویجب التوضیح لھ أن المعلومات التي سیدلي بھا یتم تقاسمھا مع الجھات المختصة حسب المساعدة التي  Ÿ

یطلبھا.
وإن لم یرغب بتقاسم المعلومات التي سیدلى بھا، فیجب إعطائھ الضمانات بأن المعلومات ستظل طي  Ÿ

الكتمان (إن لم یكن ھناك تھدید حول حیاتھ).
ویجب التوضیح لھ أنھ بإمكانھ طرح الأسئلة متى شاء، إعادة توضیح الأمور التي تم سردھا علیھا.  Ÿ
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یجب التأكد من فھم الشخص لجمیع الأمور التي تم توضیحھا لھ. Ÿ

یجب المحافظة على الاحترافیة من خلال إظھار الاحترام والحنان تجاه خلال المقابلة. Ÿ

إن من الأھمیة بمكان الإصغاء إلى الشخص دون تحقیق ولا مساءلة. Ÿ

تقنیات المقابلة مع الضحایا

ھناك تقنیات یمكن استخدامھا لدى إجراء المقابلات مع الضحایا المحتملین. وھذه التقنیات یتم استخدامھا خلال 
الإصغاء، والتحدث، وطرح الأسئلة. وھي كالآتي: 

الإصغاء الفعال

ِركز اھتمامك. ّ
لا تنشغل بأمور أخرى- لا تعبث بھاتفك ولا أوراقك ولا قلمك. 

حاول أن تلتقط النقاط المھمة، وأكد على النقاط المھمة إن كان الشخص یشرح الموضوع بشكل  
مبعثر.

لا تورد اعتراضات على ما یتم سرده خلال الإصغاء. 
ِحاول أن تدقق في الأمور التي لم یتم تناولھا خلال الكلام. وركز على ملامح الوجھ ونبرات  ّ

الصوت. وحاول أن تلتقط الأمور التي لم یتم سردھا شفویا.
تجنب الوصول إلى نتیجة بسرعة. 

أنظر إلى عیني الشخص. 
استخدم دون مبالغة الإیماءات ولفتات الوجھ. 

عند التحدث

تحدث بصوت لین ودون استعجال. 
استخدم لغة بسیطة ومفھومة. 

اختر مفردات تناسب المستوى الثقافي والاجتماعي للشخص. لا تستخدم كلمات أجنبیة  
ومصطلحات أجنبیة.

أصدر أصواتا تؤكد فھمك لما یقولھ الشخص. 
عقب على كلامھ مع مقترحات واقعیة ومحددة. 

تجنب الشعور بالاضطرار للكلام، وأفسح المجال للصمت بین الحین والآخر. 
أشرح ما فھمتھ بواسطة مفردات أخرى. وأوجز واختصر الموضوع. 

ابتسم وأمزح عندما یستوجب الأمر ذلك. ویمكن إطلاق مزحة لتھدئة الجو عندما یكون الموقف  
ملائما.

لا تقاطع ما یقال. 
 لا تضحك إن كان ما یقولھ مھما لھ، ولا تحرجھ. 

 لا تعلق بحق الأفراد. وتناول الموضوعات. وركز على الأحداث الموجودة في كلامھ. وحاول  
ألا یبدر منك رأي حول الأفراد المذكورین في الأحداث.

لا تتوتر إن بدأ الشخص الضحیة بالبكاء، وأعطھ مندیلا، وأوضح لھ أن البكاء رد فعل طبیعي. 
 أعط أھمیة للتفاعل، وحاول أن تلمس الشخص أو تعانقھ إن سمح بذلك وكان الوضع ملائما.  
ویجب توخي الدقة في مثل ھذه الأمور عند إجراء المقابلات مع أشخاص من الجنس الآخر. فلا تلمس 

ولا تعانق لأنھ قد تحصل مشكلة ثقافیا.
 لا تضغط على الشخص لاتخاذ القرار وإیراد تعلیق.
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عند طرح الأسئلة

حاول أن تطرح الأسئلة بشكل حساس:
تحكم بنبرة الصوت. Ÿ

تجنب الأسئلة المتكررة والمحرجة. Ÿ

أضبط موعد طرح الأسئلة. Ÿ

أطرح الأسئلة، وأشرحھا إن لم یتم فھمھا.
أعط مھلة للشخص كي یرد على الأسئلة.

تجنب السؤال بـ لماذا. لأن صیغة لماذا تنطوي على التحقیق. وبدلا من ذلك أجعل السؤال یبدأ بصیغة 
كیف، أو ما ھو .

أطرح أسئلة سائبة النھایات. فإن الأسئلة ذات الردود بـ نعم أو لا تعتبر ذات نھایات مغلقة.

 التجنب من الصدمات الثانویة  

إن الأشخاص الذین یتعاملون مع الضحایا الذین عاشوا أزمات یصغون باستمرار إلى قصص المآتم 
والأزمات. ویبدأ لدیھم شعور بالتعاطف مع ھؤلاء الأشخاص مما یؤثر على صحتھم النفسیة، وقد ینتج عن 

ذلك تعرضھم إلى أزمات ثانویة.

إن ھذه الحالة یتم تعریفھا كتأثر من الأزمات، وقد تؤدي غلى حدوث متلازمة الإرھاق لدى الأشخاص الذین 
یتعاملون مع الضحایا. لذا على ھؤلاء الأشخاص العاملین في ھذا المجال أن یھتموا بصحتھم النفسیة، وان 

یتخذوا التدابیر اللازمة لذلك. وإن ما یمكن إتباعھ للوقایة من الأزمات الثانویة جرى تلخیصھ أدناه:

یجب عدم نسیان القیود/ وعدم لعب دور المنقذ/المعالج/ أحد أفراد العائلة. Ÿ

عدم إنكار الأزمات الذاتیة والتعبیر عن التجارب المؤلمة ذاتیا سوف یساعد في الأمر. Ÿ

من الأھمیة بمكان أن یتم تأسیس تعاون ما بین الجھات المختصة، وما بین أفراد فریق العمل. ویجب  Ÿ

تجنب حل كل شيء منفردا؛ لأن طلب العون وحل المشكلة بالتعاون سوف یخفف الحمل.
Ÿ یجب استحداث الوعي الذاتي، ومساءلة المشاعر والأفكار بین الحین والآخر. وإن التمییز شخصیا بین 

التعب، والتوتر، والغضب سوف یسھل إیجاد الحلول.
من المھم للغایة عدم إھمال الاستراحة خلال العمل وبعده. Ÿ

إن التقاسم/التحدث عن الأجزاء الصعبة من العمل وحملھ العاطفي، والاستشارة حول المواضیع، أو تقییم  Ÿ

الحالات الصعبة ضمن فریق العمل سوف یكون مریحا.
Ÿ یمكن التحدث حول المشاعر الفردیة مع الاھتمام بحرمة الضحایا خارج نطاق علاقات العمل. وإن 

التحدث مع معارفك حول واقعة تأثرت بھا قد یكون أمرا مریحا.
یجب إحداث نوع التفریغ بممارسة النشاطات الریاضیة والفنیة. سوف تتحقق السلامة الجسمانیة والنفسیة  Ÿ

بممارسة ھذه النشاطات. ویقل التوتر الناتج عن العمل.
إن إیجاد النشاطات، واكتساب الھوایات التي تقلل من الحمل العاطفي، والتعایش مع اللحظات التي لا تذكر ّ Ÿِ

بالعمل سوف یحافظ على التوازن.
Ÿ تم التثبت من أن تسجیل المشاعر والأفكار، ونقلھا خطیا مفید من ناحیة الوقایة النفسیة.

Ÿ إن حدث شعور بالإرھاق یجب الانقطاع عن العمل لفترة وجیزة إن أمكن. وإن كانت ھذه الخطوات غیر 

كافیة، وزاد التوتر نتیجة العمل، فإن الانقطاع عن العمل لفترة وجیزة سوف یكون حلا جیدا.
إن الحصول على مساعدة من اختصاصي، والتعبیر عن المشاعر والأفكار برفقة خبیر سوف یحقق فائدة. Ÿ

وفي ضوء المعلومات المذكورة أعلاه، فإن العمل الجماعي الجید والإشراف على الحالة العاطفیة الخاصة 
بالمقابلة سیسمح باستكمال عملیة مقابلة الضحیة دون أي صدمة ثانویة. 
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خاتمة
كمؤسسة تنمیة الموارد البشریة إننا نقوم بتنظیم التدریبات والإجتماعات لرفع مستوى الوعي 

حول جریمة الإتجار بالبشر، كما نقوم بإعداد وتوزیع المنشورات في ھذا الموضوع .

 

یسرنا جدا أن نضمن موظفي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى الذین یرغبون في 

الحصول على المعلومات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وقضیة تحدید الضحایا في ھذه 

التدریبات. إذا كانت لدیكم الحاجة، یمكنكم الاتصال بنا عبر المعلومات المقدمة في بدایة ھذا 

الكتاب، وسنبذل بكل سعادة الترتیبات اللازمة لتتمكنوا بالمشاركة في الدورات التدریبیة.

 

ونحن نقبل التوجیھات من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى عند وجود حالات 

ضحایا محتملة من المؤسسات والمنظمات الأخرى. ونقوم بإجراء المقابلة الأولى مع الضحایا 

المحتملین ونوجھھم للمؤسسات الرسمیة إذا وافقوا. وإذا لن یرغبوا بمقابلة السلطات الرسمیة 

فنقدم لھم المعلومات اللازمة. إذا واجھتم ضحایا محتملین أیضا فیمكنكم طلب الدعم والتوجیھ 

عن طریق الإتصال بمؤسستنا.

إذا كنتم ترغبوا في مزید من المعلومات المكتوبة على الاتجار بالبشر في تركیا یمكنكم 

الحصول مجانا على منشوراتنا التي تم إعدادھا باللغات الإنجلیزیة، التركیة، والعربیة. 

ویمكنكم طلب كتیبات المعلومات والملصقات المحضرة باللغات التركیة، الإنجلیزیة، الروسیة، 

العربیة، الفارسیة، والفرنسیة مجانا أیضا.

مع تمنیاتنا للجمیع بمستقبل لا یباع فیھ الناس ولا یشتروا تحفظ فیھ وتحترم حقوق الانسان بما 

فیھا المرأة والطفل...
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الملاحق
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، 1:

المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة
الملحق

اتفاقیة مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر (باللغة الإنجلیزیة)  :2 الملحق





1

1الملحق 



2



3



4



5



6



7



Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings

CETS No. 197 – Action against Trafficking in Human Beings, 16.V.2005 9

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other Signatories hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its 
members;

Considering that trafficking in human beings constitutes a violation of human rights and an 
offence to the dignity and the integrity of the human being;

Considering that trafficking in human beings may result in slavery for victims;

Considering that respect for victims' rights, protection of victims and action to combat 
trafficking in human beings must be the paramount objectives;

Considering that all actions or initiatives against trafficking in human beings must be non-
discriminatory, take gender equality into account as well as a child-rights approach;

Recalling the declarations by the Ministers for Foreign Affairs of the Member States at the 
112th (14-15 May 2003) and the 114th (12-13 May 2004) Sessions of the Committee of 
Ministers calling for reinforced action by the Council of Europe on trafficking in human 
beings;

Bearing in mind the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (1950) and its protocols;

Bearing in mind the following recommendations of the Committee of Ministers to member 
states of the Council of Europe: Recommendation No. R (91) 11 on sexual exploitation, 
pornography and prostitution of, and trafficking in, children and young adults; 
Recommendation No. R (97) 13 concerning intimidation of witnesses and the rights of the 
defence; Recommendation No. R (2000) 11 on action against trafficking in human beings 
for the purpose of sexual exploitation and Recommendation Rec (2001) 16 on the 
protection of children against sexual exploitation; Recommendation Rec (2002) 5 on the 
protection of women against violence;

Bearing in mind the following recommendations of the Parliamentary Assembly of the 
Council of Europe: Recommendation 1325 (1997) on traffic in women and forced 
prostitution in Council of Europe member states; Recommendation 1450 (2000) on 
violence against women in Europe; Recommendation 1545 (2002) on a campaign against 
trafficking in women; Recommendation 1610 (2003) on migration connected with 
trafficking in women and prostitution; Recommendation 1611 (2003) on trafficking in 
organs in Europe; Recommendation 1663 (2004) Domestic slavery: servitude, au pairs and 
mail-order brides;

Bearing in mind the European Union Council Framework Decision of 19 July 2002 on 
combating trafficking in human beings the European Union Council Framework Decision 
of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings and the European 
Union Council Directive of 29 April 2004 on the residence permit issued to third-country 
nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an 
action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities;

Taking due account of the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime and the Protocol thereto to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children with a view to improving the protection which they afford 
and developing the standards established by them;
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Taking due account of the other international legal instruments relevant in the field of 
action against trafficking in human beings;

Taking into account the need to prepare a comprehensive international legal instrument 
focusing on the human rights of victims of trafficking and setting up a specific monitoring 
mechanism,

Have agreed as follows:

Chapter I – Purposes, scope, non-discrimination principle and definitions

Article 1 – Purposes of the Convention

1   The purposes of this Convention are:

a. to prevent and combat trafficking in human beings, while guaranteeing gender 
equality

b. to protect the human rights of the victims of trafficking, design a comprehensive 
framework for the protection and assistance of victims and witnesses, while 
guaranteeing gender equality, as well as to ensure effective investigation and 
prosecution;

c. to promote international cooperation on action against trafficking in human 
beings.

2  In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this 
Convention sets up a specific monitoring mechanism.

Article 2 – Scope

This Convention shall apply to all forms of trafficking in human beings, whether national 
or transnational, whether or not connected with organised crime.

Article 3 – Non-discrimination principle

The implementation of the provisions of this Convention by Parties, in particular the 
enjoyment of measures to protect and promote the rights of victims, shall be secured 
without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political 
or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, 
birth or other status.

Article 4 – Definitions

For the purposes of this Convention :

a.  "Trafficking in human beings" shall mean the recruitment, transportation, 
transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force 
or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of 
power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments 
or benefits to achieve the consent of a person having control over another 
person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a 
minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual 
exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, 
servitude or the removal of organs;

b.  The consent of a victim of “trafficking in human beings” to the intended 
exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant 
where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;

c.    The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the 
purpose of exploitation shall be considered "trafficking in human beings" even 
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if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this 
article;

d.    "Child" shall mean any person under eighteen years of age;

e.   "Victim" shall mean any natural person who is subject to trafficking in human 
beings as defined in this article.

Chapter II – Prevention, co-operation and other measures

Article 5 – Prevention of trafficking in human beings

1   Each Party shall take measures to establish or strengthen national co-ordination 
between the various bodies responsible for preventing and combating trafficking in human 
beings.

2    Each Party shall establish and/or strengthen effective policies and programmes to 
prevent trafficking in human beings, by such means as: research, information, awareness 
raising and education campaigns, social and economic initiatives and training 
programmes, in particular for persons vulnerable to trafficking and for professionals 
concerned with trafficking in human beings.

3   Each Party shall promote a Human Rights-based approach and shall use gender 
mainstreaming and a child-sensitive approach in the development, implementation and 
assessment of all the policies and programmes referred to in paragraph 2.

4     Each Party shall take appropriate measures, as may be necessary, to enable migration 
to take place legally, in particular through dissemination of accurate information by 
relevant offices, on the conditions enabling the legal entry in and stay on its territory.

5     Each Party shall take specific measures to reduce children's vulnerability to trafficking, 
notably by creating a protective environment for them.

6    Measures established in accordance with this article shall involve, where appropriate, 
non-governmental organisations, other relevant organisations and other elements of civil 
society committed to the prevention of trafficking in human beings and victim protection or 
assistance.

Article 6 – Measures to discourage the demand

To discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially 
women and children, that leads to trafficking, each Party shall adopt or strengthen 
legislative, administrative, educational, social, cultural or other measures including:

a. research on best practices, methods and strategies;

b. raising awareness of the responsibility and important role of media and civil 
society in identifying the demand as one of the root causes of trafficking in 
human beings;

c. target information campaigns involving, as appropriate, inter alia, public 
authorities and policy makers;

d. preventive measures, including educational programmes for boys and girls 
during their schooling, which stress the unacceptable nature of discrimination 
based on sex, and its disastrous consequences, the importance of gender equality 
and the dignity and integrity of every human being.

Article 7 – Border measures

1   Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of 
persons, Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be 
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necessary to prevent and detect trafficking in human beings.

2   Each Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent 
possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the 
commission of offences established in accordance with this Convention.

3   Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such 
measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any 
transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that 
all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the 
receiving State.

4  Each Party shall take the necessary measures, in accordance with its internal law, to 
provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this 
article.

5   Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to permit, 
in accordance with its internal law, the denial of entry or revocation of visas of persons 
implicated in the commission of offences established in accordance with this Convention.

6  Parties shall strengthen co-operation among border control agencies by, inter alia, 
establishing and maintaining direct channels of communication.

Article 8 – Security and control of documents

Each Party shall adopt such measures as may be necessary:

a. To ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that 
they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, 
replicated or issued; and

b. To ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or 
on behalf of the Party and to prevent their unlawful creation and issuance.

Article 9 – Legitimacy and validity of documents

At the request of another Party, a Party shall, in accordance with its internal law, verify 
within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued 
or purported to have been issued in its name and suspected of being used for trafficking in 
human beings.

Chapter III – Measures to protect and promote the rights of victims, guaranteeing 
gender equality

Article 10 – Identification of the victims

1  Each Party shall provide its competent authorities with persons who are trained and 
qualified in preventing and combating trafficking in human beings, in identifying and 
helping victims, including children, and shall ensure that the different authorities 
collaborate with each other as well as with relevant support organisations, so that victims 
can be identified in a procedure duly taking into account the special situation of women and 
child victims and, in appropriate cases, issued with residence permits under the conditions 
provided for in Article 14 of the present Convention.

2   Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to identify 
victims as appropriate in collaboration with other Parties and relevant support 
organisations. Each Party shall ensure that, if the competent authorities have reasonable 
grounds to believe that a person has been victim of trafficking in human beings, that person 
shall not be removed from its territory until the identification process as victim of an 
offence provided for in Article 18 of this Convention has been completed by the competent 
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authorities and shall likewise ensure that that person receives the assistance provided for in 
Article 12, paragraphs 1 and 2.

3   When the age of the victim is uncertain and there are reasons to believe that the victim is 
a child, he or she shall be presumed to be a child and shall be accorded special protection 
measures pending verification of his/her age.

4   As soon as an unaccompanied child is identified as a victim, each Party shall:

a. provide for representation of the child by a legal guardian, organisation or 
authority which shall act in the best interests of that child;

b.  take the necessary steps to establish his/her identity and nationality;

c.  make every effort to locate his/her family when this is in the best interests of the 
child.

Article 11 – Protection of private life

1   Each Party shall protect the private life and identity of victims. Personal data regarding 
them shall be stored and used in conformity with the conditions provided for by the 
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 
Personal Data (ETS No. 108).

2  Each Party shall adopt measures to ensure, in particular, that the identity, or details 
allowing the identification, of a child victim of trafficking are not made publicly known, 
through the media or by any other means, except, in exceptional circumstances, in order to 
facilitate the tracing of family members or otherwise secure the well-being and protection 
of the child.

3   Each Party shall consider adopting, in accordance with Article 10 of the Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as interpreted by the 
European Court of Human Rights, measures aimed at encouraging the media to protect the 
private life and identity of victims through self-regulation or through regulatory or co-
regulatory measures.

Article 12 – Assistance to victims

1   Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to assist 
victims in their physical, psychological and social recovery. Such assistance shall include 
at least:

a. standards of living capable of ensuring their subsistence, through such measures 
as: appropriate and secure accommodation, psychological and material 
assistance;

b. access to emergency medical treatment;

c. translation and interpretation services, when appropriate;

d. counselling and information, in particular as regards their legal rights and the 
services available to them, in a language that they can understand;

e. assistance to enable their rights and interests to be presented and considered at 
appropriate stages of criminal proceedings against offenders;

f.  access to education for children.

2   Each Party shall take due account of the victim's safety and protection needs.

3   In addition, each Party shall provide necessary medical or other assistance to victims 
lawfully resident within its territory who do not have adequate resources and need such 
help.
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4   Each Party shall adopt the rules under which victims lawfully resident within its 
territory shall be authorised to have access to the labour market, to vocational training and 
education.

5    Each Party shall take measures, where appropriate and under the conditions provided 
for by its internal law, to co-operate with non-governmental organisations, other relevant 
organisations or other elements of civil society engaged in assistance to victims.

6     Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure 
that assistance to a victim is not made conditional on his or her willingness to act as a 
witness.

7    For the implementation of the provisions set out in this article, each Party shall ensure 
that services are provided on a consensual and informed basis, taking due account of the 
special needs of persons in a vulnerable position and the rights of children in terms of 
accommodation, education and appropriate health care.

Article 13 – Recovery and reflection period

1    Each Party shall provide in its internal law a recovery and reflection period of at least 30 
days, when there are reasonable grounds to believe that the person concerned is a victim. 
Such a period shall be sufficient for the person concerned to recover and escape the 
influence of traffickers and/or to take an informed decision on cooperating with the 
competent authorities. During this period it shall not be possible to enforce any expulsion 
order against him or her. This provision is without prejudice to the activities carried out by 
the competent authorities in all phases of the relevant national proceedings, and in 
particular when investigating and prosecuting the offences concerned. During this period, 
the Parties shall authorise the persons concerned to stay in their territory.

2   During this period, the persons referred to in paragraph 1 of this Article shall be entitled 
to the measures contained in Article 12, paragraphs 1 and 2.

3   The Parties are not bound to observe this period if grounds of public order prevent it or if 
it is found that victim status is being claimed improperly.

Article 14 – Residence permit

1   Each Party shall issue a renewable residence permit to victims, in one or other of the two 
following situations or in both:

a. the competent authority considers that their stay is necessary owing to their 
personal situation;

b. the competent authority considers that their stay is necessary for the purpose of 
their co-operation with the competent authorities in investigation or criminal 
proceedings.

2   The residence permit for child victims, when legally necessary, shall be issued in 
accordance with the best interests of the child and, where appropriate, renewed under the 
same conditions.

3   The non-renewal or withdrawal of a residence permit is subject to the conditions 
provided for by the internal law of the Party.

4   If a victim submits an application for another kind of residence permit, the Party 
concerned shall take into account that he or she holds, or has held, a residence permit in 
conformity with paragraph 1.

5   Having regard to the obligations of Parties to which Article 40 of this Convention refers, 
each Party shall ensure that granting of a permit according to this provision shall be without 
prejudice to the right to seek and enjoy asylum.
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Article 15 – Compensation and legal redress

1   Each Party shall ensure that victims have access, as from their first contact with the 
competent authorities, to information on relevant judicial and administrative proceedings 
in a language which they can understand.

2   Each Party shall provide, in its internal law, for the right to legal assistance and to free 
legal aid for victims under the conditions provided by its internal law.

3   Each Party shall provide, in its internal law, for the right of victims to compensation 
from the perpetrators.

4   Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to 
guarantee compensation for victims in accordance with the conditions under its internal 
law, for instance through the establishment of a fund for victim compensation or measures 
or programmes aimed at social assistance and social integration of victims, which could be 
funded by the assets resulting from the application of measures provided in Article 23.

Article 16 – Repatriation and return of victims

1   The Party of which a victim is a national or in which that person had the right of 
permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving Party shall, with 
due regard for his or her rights, safety and dignity, facilitate and accept, his or her return 
without undue or unreasonable delay.

2   When a Party returns a victim to another State, such return shall be with due regard for 
the rights, safety and dignity of that person and for the status of any legal proceedings 
related to the fact that the person is a victim, and shall preferably be voluntary.

3   At the request of a receiving Party, a requested Party shall verify whether a person is its 
national or had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the 
territory of the receiving Party.

4   In order to facilitate the return of a victim who is without proper documentation, the 
Party of which that person is a national or in which he or she had the right of permanent 
residence at the time of entry into the territory of the receiving Party shall agree to issue, at 
the request of the receiving Party, such travel documents or other authorisation as may be 
necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.

5   Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to 
establish repatriation programmes, involving relevant national or international institutions 
and non governmental organisations. These programmes aim at avoiding re-victimisation. 
Each Party should make its best effort to favour the reintegration of victims into the society 
of the State of return, including reintegration into the education system and the labour 
market, in particular through the acquisition and improvement of their professional skills. 
With regard to children, these programmes should include enjoyment of the right to 
education and measures to secure adequate care or receipt by the family or appropriate care 
structures.

6   Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to make 
available to victims, where appropriate in co-operation with any other Party concerned, 
contact information of structures that can assist them in the country where they are returned 
or repatriated, such as law enforcement offices, non-governmental organisations, legal 
professions able to provide counselling and social welfare agencies.

7   Child victims shall not be returned to a State, if there is indication, following a risk and 
security assessment, that such return would not be in the best interests of the child.
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Article 17 – Gender equality

Each Party shall, in applying measures referred to in this chapter, aim to promote gender 
equality and use gender mainstreaming in the development, implementation and 
assessment of the measures.

Chapter IV – Substantive criminal law

Article 18 – Criminalisation of trafficking in human beings

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish 
as criminal offences the conduct contained in article 4 of this Convention, when committed 
intentionally.

Article 19 – Criminalisation of the use of services of a victim

Each Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be 
necessary to establish as criminal offences under its internal law, the use of services which 
are the object of exploitation as referred to in Article 4 paragraph a of this Convention, with 
the knowledge that the person is a victim of trafficking in human beings.

Article 20 – Criminalisation of acts relating to travel or identity documents

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish 
as criminal offences the following conducts, when committed intentionally and for the 
purpose of enabling the trafficking in human beings:

a. forging a travel or identity document;

b. procuring or providing such a document;

c. retaining, removing, concealing, damaging or destroying a travel or identity 
document of another person.

Article 21 – Attempt and aiding or abetting

1   Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences when committed intentionally, aiding or abetting the 
commission of any of the offences established in accordance with Articles 18 and 20 of the 
present Convention.

2   Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences when committed intentionally, an attempt to commit the 
offences established in accordance with Articles 18 and 20, paragraph a, of this 
Convention.

Article 22 – Corporate liability

1   Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
ensure that a legal person can be held liable for a criminal offence established in accordance 
with this Convention, committed for its benefit by any natural person, acting either 
individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the 
legal person, based on:

a. a power of representation of the legal person;

b. an authority to take decisions on behalf of the legal person;

c. an authority to exercise control within the legal person.

2   Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the 
measures necessary to ensure that a legal person can be held liable where the lack of 
supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the 
commission of a criminal offence established in accordance with this Convention for the 
benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.
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3   Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, 
civil or administrative.

4   Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons 
who have committed the offence.

Article 23 – Sanctions and measures

1   Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
ensure that the criminal offences established in accordance with Articles 18 to 21 are 
punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions. These sanctions shall 
include, for criminal offences established in accordance with Article 18 when committed 
by natural persons, penalties involving deprivation of liberty which can give rise to 
extradition.

2   Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 22 shall 
be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions or 
measures, including monetary sanctions.

3   Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
enable it to confiscate or otherwise deprive the instrumentalities and proceeds of criminal 
offences established in accordance with Articles 18 and 20, paragraph a, of this 
Convention, or property the value of which corresponds to such proceeds.

4   Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to enable 
the temporary or permanent closure of any establishment which was used to carry out 
trafficking in human beings, without prejudice to the rights of bona fide third parties or to 
deny the perpetrator, temporary or permanently, the exercise of the activity in the course of 
which this offence was committed.

Article 24 – Aggravating circumstances

Each Party shall ensure that the following circumstances are regarded as aggravating 
circumstances in the determination of the penalty for offences established in accordance 
with Article 18 of this Convention:

a. the offence deliberately or by gross negligence endangered the life of the victim;

b. the offence was committed against a child;

c. the offence was committed by a public official in the performance of her/his 
duties;

d. the offence was committed within the framework of a criminal organisation.

Article 25 – Previous convictions

Each Party shall adopt such legislative and other measures providing for the possibility to 
take into account final sentences passed by another Party in relation to offences established 
in accordance with this Convention when determining the penalty.

Article 26 – Non-punishment provision

Each Party shall, in accordance with the basic principles of its legal system, provide for the 
possibility of not imposing penalties on victims for their involvement in unlawful 
activities, to the extent that they have been compelled to do so.

Chapter V – Investigation, prosecution and procedural law

Article 27 – Ex parte and ex officio applications

1   Each Party shall ensure that investigations into or prosecution of offences established in 
accordance with this Convention shall not be dependent upon the report or accusation 
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made by a victim, at least when the offence was committed in whole or in part on its 
territory.

2   Each Party shall ensure that victims of an offence in the territory of a Party other than the 
one where they reside may make a complaint before the competent authorities of their State 
of residence. The competent authority to which the complaint is made, insofar as it does not 
itself have competence in this respect, shall transmit it without delay to the competent 
authority of the Party in the territory in which the offence was committed. The complaint 
shall be dealt with in accordance with the internal law of the Party in which the offence was 
committed.

3   Each Party shall ensure, by means of legislative or other measures, in accordance with 
the conditions provided for by its internal law, to any group, foundation, association or non-
governmental organisations which aims at fighting trafficking in human beings or 
protection of human rights, the possibility to assist and/or support the victim with his or her 
consent during criminal proceedings concerning the offence established in accordance 
with Article 18 of this Convention.

Article 28 – Protection of victims, witnesses and collaborators with the judicial 
authorities

1   Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to provide 
effective and appropriate protection from potential retaliation or intimidation in particular 
during and after investigation and prosecution of perpetrators, for:

a. Victims;

b. As appropriate, those who report the criminal offences established in accordance 
with Article 18 of this Convention or otherwise co-operate with the investigating 
or prosecuting authorities;

c. witnesses who give testimony concerning criminal offences established in 
accordance with Article 18 of this Convention;

d. when necessary, members of the family of persons referred to in subparagraphs a 
and c.

2   Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure 
and to offer various kinds of protection. This may include physical protection, relocation, 
identity change and assistance in obtaining jobs.

3   A child victim shall be afforded special protection measures taking into account the best 
interests of the child.

4   Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to 
provide, when necessary, appropriate protection from potential retaliation or intimidation 
in particular during and after investigation and prosecution of perpetrators, for members of 
groups, foundations, associations or non-governmental organisations which carry out the 
activities set out in Article 27, paragraph 3.

5   Each Party shall consider entering into agreements or arrangements with other States for 
the implementation of this article.

Article 29 – Specialised authorities and co-ordinating bodies

1   Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons or 
entities are specialised in the fight against trafficking and the protection of victims. Such 
persons or entities shall have the necessary independence in accordance with the 
fundamental principles of the legal system of the Party, in order for them to be able to carry 
out their functions effectively and free from any undue pressure. Such persons or the staffs 
of such entities shall have adequate training and financial resources for their tasks.
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2   Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure co-ordination of the 
policies and actions of their governments' departments and other public agencies against 
trafficking in human beings, where appropriate, through setting up co-ordinating bodies.

3   Each Party shall provide or strengthen training for relevant officials in the prevention of 
and fight against trafficking in human beings, including Human Rights training. The 
training may be agency-specific and shall, as appropriate, focus on: methods used in 
preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of the 
victims, including protecting the victims from the traffickers.

4   Each Party shall consider appointing National Rapporteurs or other mechanisms for 
monitoring the anti-trafficking activities of State institutions and the implementation of 
national legislation requirements.

Article 30 – Court proceedings

In accordance with the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, in particular Article 6, each Party shall adopt such legislative or other measures 
as may be necessary to ensure in the course of judicial proceedings:

a. the protection of victims' private life and, where appropriate, identity;

b. victims' safety and protection from intimidation,

in accordance with the conditions under its internal law and, in the case of child victims, by 
taking special care of children's needs and ensuring their right to special protection 
measures.

Article 31 – Jurisdiction

1   Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 
establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, 
when the offence is committed:

a. in its territory; or

b. on board a ship flying the flag of that Party; or

c. on board an aircraft registered under the laws of that Party; or

d. by one of its nationals or by a stateless person who has his or her habitual 
residence in its territory, if the offence is punishable under criminal law where it 
was committed or if the offence is committed outside the territorial jurisdiction 
of any State;

e. against one of its nationals.

2   Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of 
the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in 
specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1 (d) and (e) of 
this article or any part thereof.

3   Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over 
the offences referred to in this Convention, in cases where an alleged offender is present in 
its territory and it does not extradite him/her to another Party, solely on the basis of his/her 
nationality, after a request for extradition.

4   When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in 
accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult 
with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.
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5   Without prejudice to the general norms of international law, this Convention does not 
exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with internal law.

Chapter VI – International co-operation and co-operation with civil society

Article 32 – General principles and measures for international co-operation

The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this 
Convention, and through application of relevant applicable international and regional 
instruments, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and 
internal laws, to the widest extent possible, for the purpose of:

–   preventing and combating trafficking in human beings;

–   protecting and providing assistance to victims;

–   investigations or proceedings concerning criminal offences established in accordance 
with this Convention.

Article 33 – Measures relating to endangered or missing persons

1   When a Party, on the basis of the information at its disposal has reasonable grounds to 
believe that the life, the freedom or the physical integrity of a person referred to in Article 
28, paragraph 1, is in immediate danger on the territory of another Party, the Party that has 
the information shall, in such a case of emergency, transmit it without delay to the latter so 
as to take the appropriate protection measures.

2   The Parties to this Convention may consider reinforcing their co-operation in the search 
for missing people, in particular for missing children, if the information available leads 
them to believe that she/he is a victim of trafficking in human beings. To this end, the 
Parties may conclude bilateral or multilateral treaties with each other.

Article 34 – Information

1   The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the final result of the 
action taken under this chapter. The requested Party shall also promptly inform the 
requesting Party of any circumstances which render impossible the carrying out of the 
action sought or are likely to delay it significantly.

2   A Party may, within the limits of its internal law, without prior request, forward to 
another Party information obtained within the framework of its own investigations when it 
considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in 
initiating or carrying out investigations or proceedings concerning criminal offences 
established in accordance with this Convention or might lead to a request for co-operation 
by that Party under this chapter.

3   Prior to providing such information, the providing Party may request that it be kept 
confidential or used subject to conditions. If the receiving Party cannot comply with such 
request, it shall notify the providing Party, which shall then determine whether the 
information should nevertheless be provided. If the receiving Party accepts the information 
subject to the conditions, it shall be bound by them.

4   All information requested concerning Articles 13, 14 and 16, necessary to provide the 
rights conferred by these articles, shall be transmitted at the request of the Party concerned 
without delay with due respect to Article 11 of the present Convention.

Article 35 – Co-operation with civil society

Each Party shall encourage state authorities and public officials, to co-operate with non-
governmental organisations, other relevant organisations and members of civil society, in 
establishing strategic partnerships with the aim of achieving the purpose of this 
Convention.
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Chapter VII – Monitoring mechanism

Article 36 – Group of experts on action against trafficking in human beings

1   The Group of experts on action against trafficking in human beings (hereinafter referred 
to as "GRETA"), shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.

2   GRETA shall be composed of a minimum of 10 members and a maximum of 15 
members, taking into account a gender and geographical balance, as well as a 
multidisciplinary expertise. They shall be elected by the Committee of the Parties for a 
term of office of 4 years, renewable once, chosen from amongst nationals of the States 
Parties to this Convention.

3   The election of the members of GRETA shall be based on the following principles:

a. they shall be chosen from among persons of high moral character, known for 
their recognised competence in the fields of Human Rights, assistance and 
protection of victims and of action against trafficking in human beings or having 
professional experience in the areas covered by this Convention;

b. they shall sit in their individual capacity and shall be independent and impartial 
in the exercise of their functions and shall be available to carry out their duties in 
an effective manner;

c.  no two members of GRETA may be nationals of the same State;

d.  they should represent the main legal systems.

4   The election procedure of the members of GRETA shall be determined by the 
Committee of Ministers, after consulting with and obtaining the unanimous consent of the 
Parties to the Convention, within a period of one year following the entry into force of this 
Convention. GRETA shall adopt its own rules of procedure.

Article 37 – Committee of the Parties

1  The Committee of the Parties shall be composed of the representatives on the Committee 
of Ministers of the Council of Europe of the member States Parties to the Convention and 
representatives of the Parties to the Convention, which are not members of the Council of 
Europe.

2   The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council 
of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into 
force of this Convention in order to elect the members of GRETA. It shall subsequently 
meet whenever one-third of the Parties, the President of GRETA or the Secretary General 
so requests.

3   The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

Article 38 – Procedure

1   The evaluation procedure shall concern the Parties to the Convention and be divided in 
rounds, the length of which is determined by GRETA. At the beginning of each round 
GRETA shall select the specific provisions on which the evaluation procedure shall be 
based.

2   GRETA shall define the most appropriate means to carry out this evaluation. GRETA 
may in particular adopt a questionnaire for each evaluation round, which may serve as a 
basis for the evaluation of the implementation by the Parties of the present Convention. 
Such a questionnaire shall be addressed to all Parties. Parties shall respond to this 
questionnaire, as well as to any other request of information from GRETA.
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3   GRETA may request information from civil society.

4   GRETA may subsidiarily organise, in co-operation with the national authorities and the 
“contact person” appointed by the latter, and, if necessary, with the assistance of 
independent national experts, country visits. During these visits, GRETA may be assisted 
by specialists in specific fields.

5   GRETA shall prepare a draft report containing its analysis concerning the 
implementation of the provisions on which the evaluation is based, as well as its 
suggestions and proposals concerning the way in which the Party concerned may deal with 
the problems which have been identified. The draft report shall be transmitted for 
comments to the Party which undergoes the evaluation. Its comments are taken into 
account by GRETA when establishing its report.

6   On this basis, GRETA shall adopt its report and conclusions concerning the measures 
taken by the Party concerned to implement the provisions of the present Convention. This 
report and conclusions shall be sent to the Party concerned and to the Committee of the 
Parties. The report and conclusions of GRETA shall be made public as from their adoption, 
together with eventual comments by the Party concerned.

7   Without prejudice to the procedure of paragraphs 1 to 6 of this article, the Committee of 
the Parties may adopt, on the basis of the report and conclusions of GRETA, 
recommendations addressed to this Party (a) concerning the measures to be taken to 
implement the conclusions of GRETA, if necessary setting a date for submitting 
information on their implementation, and (b) aiming at promoting co-operation with that 
P>arty for the proper implementation of the present Convention.

Chapter VIII – Relationship with other international instruments

Article 39 – Relationship with the Protocol to prevent, suppress and punish 
trafficking in persons, especially women and children, supplementing the 
United Nations Convention against transnational organised crime

This Convention shall not affect the rights and obligations derived from the provisions of 
the Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and 
children, supplementing the United Nations Convention against transnational organised 
crime, and is intended to enhance the protection afforded by it and develop the standards 
contained therein.

Article 40 – Relationship with other international instruments

1   This Convention shall not affect the rights and obligations derived from other 
international instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall 
become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention and 
which ensure greater protection and assistance for victims of trafficking.

2   The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with 
one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or 
strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

3   Parties which are members of the European Union shall, in their mutual relations, apply 
Community and European Union rules in so far as there are Community or European 
Union rules governing the particular subject concerned and applicable to the specific case, 
without prejudice to the object and purpose of the present Convention and without 
prejudice to its full application with other Parties. (1)

4   Nothing in this Convention shall affect the rights, obligations and responsibilities of 
States and individuals under international law, including international humanitarian law 
and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 
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Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the principle of 
non-refoulement as contained therein.

Chapter IX – Amendments to the Convention

Article 41 – Amendments

1   Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be 
communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or 
her to the member States of the Council of Europe, any signatory, any State Party, the 
European Community, to any State invited to sign this Convention in accordance with the 
provisions of Article 42 and to any State invited to accede to this Convention in accordance 
with the provisions of Article 43.

2   Any amendment proposed by a Party shall be communicated to GRETA, which shall 
submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.

3   The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion 
submitted by GRETA and, following consultation of the Parties to this Convention and 
after obtaining their unanimous consent, may adopt the amendment.

4   The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with 
paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.

5   Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into 
force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after 
the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted 
it.

Chapter X – Final clauses

Article 42 – Signature and entry into force

1   This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of 
Europe, the non-member States which have participated in its elaboration and the 
European Community.

2   This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of 
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the 
Council of Europe.

3   This Convention shall enter into force on the first day of the month following the 
expiration of a period of three months after the date on which 10 Signatories, including at 
least 8 member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound 
by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.

4   In respect of any State mentioned in paragraph 1 or the European Community, which 
subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force 
on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the 
date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 43 – Accession to the Convention

1   After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council 
of Europe may, after consultation of the Parties to this Convention and obtaining their 
unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe, which has not 
participated in the elaboration of the Convention, to accede to this Convention by a 
decision taken by the majority provided for in Article 20 d. of the Statute of the Council of 
Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to 
sit on the Committee of Ministers.
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2   In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of 
the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of 
the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 44 – Territorial application

1   Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing 
its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or 
territories to which this Convention shall apply.

2   Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of 
the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory 
specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on 
whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the 
Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary 
General.

3   Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any 
territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the 
Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the 
first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of 
receipt of such notification by the Secretary General.

Article 45 – Reservations

No reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the 
exception of the reservation of Article 31, paragraph 2.

Article 46 – Denunciation

1   Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2   Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the 
expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the 
Secretary General.

Article 47 – Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the 
Council of Europe, any State signatory, any State Party, the European Community, to any 
State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 42 and to 
any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 
43 of:

a. any signature;

b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 42 and 
43;

d. any amendment adopted in accordance with Article 41 and the date on which 
such an amendment enters into force;

e. any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 46;

f. any other act, notification or communication relating to this Convention,

g. any reservation made under Article 45.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this 
Convention.
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thDone at Warsaw, this 16  day of May 2005, in English and in French, both texts being 
equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of 
Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to 
each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have 
participated in the elaboration of this Convention, to the European Community and to any 
State invited to accede to this Convention.
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